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 :مقدمة

وحماية المجتمع من الممارسات التعسفية من المهام الأساسية للدولة هي تحقيق المصلحة العامة 
 و دولة القانون.أللسلطة والحد منها وهذا ما نجده فقط في الدول التي تلتزم المشروعية 

وكذا رضوخ  تحكمهاالقانونية التي  القواعدفمن خصائص واُسس معرفة تقدم الدول وتحضرها رؤية 
تقدم مستوى يعكس  من شأنه أن مرالإدارة والتزامها بالقانون وما يحتويه من مبادئ قانونية راقية، هذا الأ

يُجسد عزيمتها في حماية حقوق ، فامتثال الإدارة للنظام القانوني السائد للدولة بمختلف قواعده الدول
خاصة في حالة خروجها عن  تعزيز مبدأ الشفافية،في وفساد الإدارة ويساهم  جاوزاتوحريات الأفراد من ت

 مجال القواعد القانونية المعمول بها.

التي تتمتع بها الإدارة ومن أهم  الامتيازاتوعلى هذا الأساس تعتبر القرارات الإدارية من أهم 
القرارات تها من أجل تحقيق المصلحة العامة، كما أن الوسائل لمباشرة الوظيفة الإدارية، وممارسة نشاطا

الإدارية ليست امتيازا تتمتع به الإدارة وفق منفعتها وأمام طغيان مصالحها الذاتية، لأن هذا من الأسباب 
التي تؤدي الى المساس بحقوق الأشخاص وحرياتهم، حيث يجب تحري الأسباب التي أدت الى هذه 

 التصرفات.

ن الرقابة أد عليها القانون الإداري حيث إذ أن موضوع القرارات الإدارية من أهم المواضيع التي يستن
وحريات الافراد والحد من التعسف، كما  يلعب دورا مهما في حماية حقوق  الادارية على مشروعية القرارات

تعتبر الرقابة على مشروعية القرارات من المسائل الرئيسية لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بقيام الإدارة بإصدار قرارات دون معرفة الافراد الدافع الأساسي لذلك، حيث يعد 

 فراد واستمرار لتعسف الإدارة.لى ضياع حقوق وحريات الأإمر تعديا يؤدي هذا الأ

 وبالتالي يعتبر تسبيب القرارات الإدارية من الموضوعات الحديثة التي تنتهجها الدول المتقدمة،
حماية حقوق وحريات  حيث تضمن عن طريق التسبيب والتي تعتمد إداراتها سياسة الوضوح الإداري،

 .صدار قراراتهاإلى إفعت الإدارة فراد بمعرفة الأسباب التي دالأ

بين اتجاهين تقليدي وحديث،  رضوتعا اختلافالقرارات الإدارية  بخصوص تسبيب يوجد نهأغير 
نص يتمثل في عدم إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا إذا  الذي التقليدي المبدأفالاتجاه الأول هو 

حيث كان من المبادئ الموروثة والسائدة في معظم النظم القانونية، إذ كانت ذلك  خلاف القانون على
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أن يؤدي  ، الأمر الذي من شأنهيحيط بها الغموض والسرية وعدم الشفافية أو القرارات الصادرةالأعمال 
 بمراكزهم القانونية. وحرياتهم والمساسالإضرار بحقوق الافراد  إلى

كان من اللازم حدوث تغييرات  الإدارية ها عدم تسبيب القراراتوفي ظل الأوضاع التي يؤدي إلي 
 أي الحديث والمتمثل في مبدأ التسبيببظهور الاتجاه الثاني  خيرة تُوجتهذه الأصلاحات جذرية، ا  و 

 والذي سرعان ما تبنته العديد من الدول وخاصة المتقدمة في منظومتها القانونية الوجوبي للقرارات الإدارية
المتعلق بتسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين  1191جويلية  11مثل فرنسا التي أصدرت قانون 

 باعتباره ضمانة حقيقية في دعم حقوق وحريات الأفراد والشفافية الإدارية ونبذ السرية. الإدارة والجمهور،

مبدأ في النظام القانوني غير ورغم ذلك فالمشرع الجزائري لم يتفاعل مع هذا الاتجاه ولم يضعه ك 
وفي بعض المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  61-60ألزم الإدارة بتسبيب قراراتها في القانون  أنه

 النصوص الخاصة فقط.

 :موضوعأهمية ال

  :نذكر منها ة بأهمية بالغة وذلك في العديد من النواحيهذا ويحظى موضوع تسبيب القرارات الإداري

 فراد، وتحسين العلاقة بين نجع الضمانات في حماية حقوق وحريات الأأمن  التسبيب يعتبر
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أهميته في الإفصاح عن أسباب القرارات  الإدارة والمواطن

 ومنح الثقة المتبادلة بين الطرفين.التي تخاطب الأفراد، 
 وهذا يقود الإدارة إلى التروي والتمهل مما يساهم في جودة يب وسيلة لفاعلية الرقابة يعد التسب

 القرار الإداري وتجنب عدم مشروعية أعمالها القانونية. 
  في فعالية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من خلال الرقابة على  التسبيبيساهم

 .مشروعية القرار الإداري وكشف عدم المشروعية
  الإداري وحسن سير العمل تسبيب يكفل فاعلية نشاط العدم. 
  تحقيق على الأمينة وهي الإدارةعدم تسبيب الإدارة لقراراتها لا يعني أنها غير مشروعة، ف 

ومبنية على  القانونية الناحية من سليمة أنها قرارات من تصدره فيما يفترض العام الصالح
 .العكس إثبات الشأن ذوي  يستطيع حتى أسباب
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 :أسباب اختيار الموضوع

   الواقع العلمي والنظري أو يفرض نفسه على أنه  ، إذموضوع تسبيب القرارات الإداريةأهمية
 العملي باعتباره متعلق بحياة الأفراد في علاقتهم مع الإدارة.

  التي لم تنل يع الحديثة باعتباره من المواض الموضوع الرغبة الشخصية في التطرق لهذا
 إفادة مكتبتنا ولو بشيء بسيط. خاصة في الجزائر لذا أردنا الكافي من الدراسةنصيبها 

 :الصعوبات

  جزئية على الرغم من وجود مراجع ومؤلفات عامة تتناول  أنه :الصعوبات التي واجهتنامن
المراجع المتخصصة في في قلة  بب ومفهوم التسبيب وأجزاء أخرى متفرقة، إلا أنه هناكالس

القرارات الإدارية، خاصة في الجزائر فباستثناء بعض المذكرات والمقالات في موضوع تسبيب 
التركيز  أهميةمع خاصة  دراسةال هالمجلات القانونية فلا يوجد أي كتاب جزائري يتناول هذ

 على بلادنا كنموذج.

 :الدراسات السابقة

   تحت عنوان في كتاب ، وقد جاءت هذه الدراسة أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمدالدكتور
، وقد تناول 5662"موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية"، سنة 

فيها التطور التاريخي لفكرتي السبب والتسبيب على ضوء تطور دعوى الإلغاء ثم موقف المشرع 
لقضاء الإداري من وكذا موقف ا الفرنسي والمصري من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية

 .سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية ومبدأ التسبيب الوجوبي وعبئ الإثبات
  1110الإدارية، بمصر سنة تحت عنوان تسبيب القرارات اللطيف، كتاب الدكتور محمد عبد ،

ثم الاتجاه  الإدارية"وقد تناول في هذه الدراسة المبدأ التقليدي "عدم التزام الإدارة بتسبيب القرارات 
الإدارية وكذا شروط صحة التسبيب الوجوبي للقرارات نحو مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات 

 الإدارية وجزاء الإخلال بالتسبيب الوجوبي.
  الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، كتاب تحت عنوان الدكتور سامي الطوخي ،

، وقد تناول فيه المبدأ التقليدي )الرجعي( عدم التزام بالتسبيب 5613بدائرة القضاء أبو ظبي سنة 
الوجوبي للقرارات الإدارية ثم تطرق إلى الاتجاه المعاصر )التقدمي( نحو مبدأ عام لتسبيب 

 القرارات الإدارية.
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  سمية كامل، رسالة دكتوراه بعنوان تسبيب القرارات الإدارية، بكلية الحقوق والعلوم السياسية
القرارات ، وقد تناولت في هذه الدراسة 5619عة جيلالي ليابس في سيدي بلعباس، سنة بجام

الإدارية بين عدم التسبيب كمبدأ تقليدي وفرض التسبيب كاتجاه حديث ثم تطرقت إلى تسبيب 
 .القرارات بين الأهمية المتزايدة الإدارية والحماية القضائية المتناقضة

  :الإشكالية

كموضوع مستقل من  بالبحثعط أهمية تُ التي لم  المواضيعمن  الإداريةالقرارات سبيب تإن  
والذي  بتسبيب قراراتها الإدارةعدم إلزام  مبدأ داريان حولالإواتفاق الفقه والقضاء  الإداري مواضيع القانون 
، يرهاسلطة اتخاد القرارات وغ والمتمثلة في أخرى  قوق ح من الإدارة لما تتمتع به إضافة يعتبر حقا مهما

وذلك بخسارتهم لضمانة حقيقية  ،ضرار بحقوق وحربات الأفرادالإشأنه هذا المبدأ كاملا من  تطبيق أن لاإ
على أن يفرض قيودا من شأنه  الإداريةكما أن تسبيب القرارات ، الإدارة إجراءاتمن ضماناتهم اتجاه 

طرح ن أن يمكنليه ع و، الإداريةمقاومة من جانب السلطة  أيضاوبالتالي سيلاقي  للإدارةالسلطة التقديرية 
حماية ل مثلأ مبدأ تسبيب القرارات الإدارية كآلية من أجل ضمان تجسيد لزمي   دحإلى أي  :تيةالإشكالية الآ

 حقوق وحريات الأفراد؟

 :منهج الدراسة

المقارن وذلك من خلال التشريعات ولقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وأيضا 
 القانونية والآراء الفقهية والأحكام والاجتهادات القضائية لمختلف الدول والمتعلقة بتسبيب القرارات الإدارية.

 :أهداف الموضوع

 :يهدف موضوع البحث إلى

  دراسة ماهية تسبيب القرارات الإدارية 
  جميع النواحي الاتجاه التقليدي "عدم التزام دراسة اتجاهين رئيسيين مختلفين ومتناقضين من

مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات " لاتجاه الحديثالإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا بنص" وا
 الإدارية"

 .التعرف على جزاء الإخلال بتسبيب القرارات الإدارية أو تخلف شروطه 
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 :التقسيم

 :وللإجابة على الإشكالية قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين    

 تناولنا مباحث ثلاثوقد قسمناه إلى تسبيب القرارات الإدارية،  مبدأ عدم وجوب :الفصل الاول ،
الالتزام  عدم الاستثناء على والمبحث الثانيماهية تسبيب القرارات الإدارية،  المبحث الأولفي 

فقد تطرقنا إلى مبررات عدم وجوبية تسبيب القرار  المبحث الثالثبتسبيب القرار الإداري، أما 
 الإداري ونتائجه.

 مباحث،  ثلاث لىخر إوقد قسمناه هو الآ، مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية :الفصل الثاني
حماية حقوق للقرارات الإدارية كأداة لضمان  دور التسبيب الوجوبي المبحث الأولتناولنا في 

، نطاق تطبيق مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريةوالمبحث الثاني وحريات الأفراد وأهميته، 
  .فقد تطرقنا إلى جزاء الإخلال بتسبيب القرارات الإداريةالمبحث الثالث أما 

 

 

 



 

 الفصل الأول 
 مبدأ عدم وجوب تسبيب القرارات الادارية



 مبدأ عدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية
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 لوال الفصل 

 تسبيب القرارات الإدارية عدم وجوب مبدأ
التقليدي عدم الالتزام بالتسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية جزءا من إرث حكومي قديم  مبدأاليعد  

كان السائد فيه حالة من السرية العامة، التي كانت تحرص الحكومات على أن تحيط بها أنشطتها 
داراتها المختلفة على الترويج بشتى الطرق بأن ال مصلحة وأعمالها المختلفة، حيث تعمل تلك الحكومات وا 

العامة تتحقق على نحو أفضل عندما لا تخضع إدارة الشؤون العامة لقيود الشفافية وكجزء منها التسبيب 
بتسبيب قراراتها الإدارية إنما يعني زعم وادعاء حقها  الإدارةالوجوبي للقرارات الإدارية، ذلك أن عدم التزام 

القرار الإداري على نحو  لاتخاذالتي دفعتها في عدم الإفصاح عن توضيح الأسباب القانونية والواقعية 
الأطراف  أومعين وبالتالي حقها في إحاطة هذه الأسباب بإطار من السرية والتعتيم، فلا يمكن للجمهور 

من حيث المشروعية  أواستهدافه المصلحة العامة  أوالمعنية الأخرى تقييم القرار من حيث مدى صحته 
تاريخي لجو السرية الذي  ثراتسوى مجرد  الإدارية ليسالتسبيب للقرارات عدم  مبدأثم اعتبر  ،القانونية

عنه سائر الدول المتقدمة في العصر الحديث لما له من أثر  القديمة وتراجعتينشأ في ظل النظم الملكية 
 1سلبي.

لا بنص إنه لا تسبيب أالتقليدي ومؤداه  مبدأحيث أن القضاء في مصر وفرنسا والجزائر يطبق ال
كثيرة منها ما يرتبط بفاعلية النشاط الإداري ومنها ما يتعلق ببعض الأفكار  اعتبارات إلىيرجع  مبدأوهدا ال

غير أن هذه التبريرات لم يعد ممكنا التسليم بها في عالم اليوم الذي لا  الإدارية،المستمدة من القرارات 
 مبدأتطبيق ال لأنالقرار ونظرا  اتخاذقبل  الاعتبارفي  الأفرادوجهة نظر  تأخذيسمح إلا بإدارة واضحة 

 .2الأفرادالإضرار ب إلىكاملا يؤدي 

ماهية تسبيب  إلى سنتطرق حيث  مباحث، وعليه ستنصب دراستنا في هذا الفصل على ثلاثة
بتسبيب القرارات الإدارية  للالتزام الاستثنائيالطابع  سنتناولثم  ،(لو)المبحث ال القرارات الإدارية 

)المبحث  عدم وجوبية تسبيب القرارات الإدارية ونتائجه مبدأثم سنتكلم عن مبررات  ،الثاني()المبحث 
 الثالث(

 
                                                           

المطلع عليه  ،https://alqabas.com/488326 ،التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريةيعقوب عبد العزيز صانع،  1

  .04:71على الساعة  9472-40-71بتاريخ 
 .5، ص7226دار النهضة العربية، مصر،  محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، 2
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  لوال المبحث 

 ماهية تسبيب القرارات الإدارية
هذه الشكليات تضمن  أنعن إرادتها، حيث  الإدارةتعبر به  هو المظهر الخارجي الذين الشكل إ

لقرارتها من  الإدارةقبل اتخاد  الأفرادها ضمانة لحماية حقوق وحريات أنمن جهة كما  الإدارةحسن سير 
 .1هذه الضمانات أهمجهة أخرى، حيث يعتبر التسبيب من 

والقصد ، 2اإليهستند ت أنيجب التي الإدارية  الخارجية للقرارات المظاهرمن  اتسبيب مظهر اليعد  إذ
بتسبيب القرارات  الإدارة، فإلزام 3ضد التسرع والتعسف الأفراديكون ضمانة لحماية حقوق وحريات  أنمنه 

ه يسمح لهم وللقضاء على السواء بمراقبة مشروعية لأنالضمانات للأفراد  أنجعية ومن همفي غاية الأ
 . 5القرار بطلانغفاله إ يترتب على  ا  جوهري ا  شكلي ا  جراءإالقانون يصبح  استوجبه، فمتى 4الإدارةتصرف 

وكذا  ل(و)المطلب ال مفهوم التسبيب وتمييزه عن غيره من المفاهيم  إلىعلى ما سبق سنتطرق  وبناء  
 )المطلب الثاني(.أنواع التسبيب وشروط صحته 

 الول طلبالم

 مفهوم التسبيب وتمييزه عن غيره من المفاهيم

بدورها تعتبر قيمة  والتيوالشفافية سياسة المساءلة  معالم أهميعتبر تسبيب القرارات الإدارية من     
بالإفصاح عن الاعتبارات القانونية والواقعية التي دفعتها  الإدارة، حيث تقوم الإدارةدستورية مفروضة على 

 القرار بما يخدم ويحقق الصالح العام.  صدارلإ

والمحل والسبب والغاية والشكل،  بالاختصاصن مشروعية القرار الإداري تخضع لمسائل متعلقة إ
 .6عناصر الشكل الذي يحتويه القرار الإداري  أحدتبر التسبيب ويع

                                                           
 .50، ص9479الله المكاوي، القرار الإداري، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، عاطف عبد  1
، مركز 7دراسة تحليلية للقوانين والأنظمة، الطبعة ،إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد، رائد نعيم العشي 2

 .755، ص9471الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .757، ص9471، بدون دار نشر، سوريا، 7الشكل في القرار الإداري، الطبعةبرهان رزيق، عيب  3
 . 921، ص9441، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 7دراسة مقارنة، الطبعة ،عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري 4
، 9477فة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثقا7فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة 5

 .006ص
، 7694 ، جوان91، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد بيب القرارات الإدارية، دراسة مقارنةسعد علي البشير، تس 6

 .59جامعة الجلفة، الجزائر، ص
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يقوم التسبيب بأدوار متعددة في سبيل الرقابة على مشروعية القرار الإداري سواء الجوانب  إذ 
الجوانب الموضوعية من القرار الإداري، فالالتزام بالتسبيب سواء كان مصدره القانون أم الإلزام  أوالشكلية 

 ا  القاضي الإداري مصدر  إلىى بالتسبيب لدرجة الشكليات الجوهرية ويعتبر التسبيب بالنسبة القضائي يرق
 .1تسهيل مهمة الرقابة على مشروعية القرار الإداري  إلىللمعلومات وهذا يؤدي 

وكذا تمييزه عن غيره من المفاهيم  ل(والفرع ال )التسبيب تحديد مفهوم ب سنقومومن خلال ما سبق  
 .الثاني()الفرع 

 مفهوم التسبيب  ل:وال الفرع 

 لغةفالتسبيب  والاصطلاحي،عند الحديث عن التسبيب فلا بد من الوقوف على المفهوم اللغوي 
 .2كما يُطلق على الحبل غيره، إلىلُ به صوهو كل ما يُتو  السبب،من  مأخوذ

إنا مكنا له في  (( لىاقال الله تع، 3سبب" أي الطريق إليهوالسبب أيضا هو الطريق يقال "ما لي 
 .4و آتيناه من كل شيء سببا ، فأتْبع سببا ((الرض 

والطريق  الماء، إلىوالحبل موصل  البيت، إلىفالباب موصل  الشيء، إلىفالسبب هو ما يوصل 
 .5ما تريد إلىموصل 

ل مرة في فرنسا كمصطلح لغوي في القرن و ( لأmotiverفي اللغة الفرنسية ظهر لفظ التسبيب ) أما
 وجوده. إلىسباب التي أدت للأالثامن عشر، وكان معناه إسناد الحكم 

( أي (motifsوالثانية  يدفع، أو( بمعنى يحرك (motivation( اشتق من كلمتين (motiver ولفظ
 .6جراء معينإ إلىالحافز الذي يدفع الشخص  أوالدافع 

                                                           
أحمد الزروالي، تعليل القرارات الإدارية بين الحماية القضائية المتناقضة والأهمية المتزايدة،  1

https://www.marocdroit.com _a4363.html 14:40على الساعة  9472-40-71، المطلع عليه بتاريخ. 
، دار ابن فرحون، السعودية، عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية 2

 .71، ص9470
 .076، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بدون سنة، ص72لويس معلوف، المنجد في اللغة، الطبعة  3
 .15-10سورة الكهف، الآيتان  4
 قرين إكرام، ضوابط تسبيب الحكم الجزائي، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلية 5

 .5، ص9470الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
شرفة وليد، تسبيب الحكم الجزائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم  6

 .6، ص9476السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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التي بني  أي الأدلة والحجج 1سانيد الواقعية والمنطقيةيان الأيقصد به ب الاصطلاحيالتعريف  أما
 .2القرار أوعليها الحكم 

 ".على اتخاد القرار الإدارةيعني "بيان الأسباب التي حفزت  القانون وتسبيب القرارات الإدارية في 

 ه".إصدار  إلىكذلك عُرف بأنه "اشتمال القرار على بيان الوقائع المادية والقانونية التي أدت 

أسبابا تضعها في صلب قراراها سواء كانت ملزمة  الإدارةلذلك عُرف بأنه "كل مرة تبدي فيها  
   سلطة مقيدة.  أووسواء كانت تتمتع بسلطة تقديرية  ملزمة،م غير أبتسبيب القرار 

 .3ن تسبيب القرارات الإدارية هو ذكر أسباب القرار في صلبهأبمعنى 

فصاح عن العناصر القانونية المعنى الذي اعتمده الفقه الاداري المعاصر للتسبيب هو الإ أما 
 أوقضائي،  إلزامبناء على  أوفصاح واجبا قانونيا، داري سواء كان الإا القرار الإإليهوالواقعية التي استند 

ي أدارية؛ يكون التسبيب في الوثائق ذاتها التي تحتوي على القرارات الإ أنويجب  ،الإدارةجاء تلقائيا من 
خطار ذوي الشأن إيتم  أنو  القرار لاتخاذ الإدارةيرد في القرار ذاته الاسباب التي دعت رجل  أنيجب 

والتي تشمل المسائل المتعلقة  ،للقرارالمشروعية الخارجية  إلىبهذه الاسباب، وبهذا المعنى ينتمي التسبيب 
مظاهر الشكل الذي يظهر فيه القرار مثل  أحدجراءات والشكل، والتسبيب بلا شك يعتبر والإ بالاختصاص

 .4شاراتوالإالكتابة، التوقيع، التاريخ 

لم يعط تعريفا جامعا  الإداري ، فإن القضاء قضاءا  في فيما يتعلق بتعريف تسبيب القرار الإداري  أما
المقصود بالتسبيب في بعض  أن"  إلىشارت أمانعا للتسبيب، ومثال ذلك محكمة القضاء المصرية التي 

مر على بينة من يضاح وجهة نظر اللجنة في الطلب الذي ترفضه، حتى يكون صاحب الأإحكامها هو أ
جمالا بعدم توافر إالقول  أماجه النقض، أو يضاح، عله يستكمل ساس هذا الإأأمره وليحدد موقفه على 

يكون سببا لقرار الرفض بالمعنى الذي يقصده  أنالشروط المنصوص عليها في القانون فهو قول لا يصح 

                                                           
، 9470، جوان 07عدد الزائية أو الضمان ضد التعسف، مجلة العلوم الإنسانية، تسبيب الأحكام الج عبد السلام بغانة، 1

 .021، الجزائر، ص7كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
، المركز العربي 7مجيد خضر أحمد السبعاوي، الإفراج عن المتهم في الدعوى الجزائية " دراسة مقارنة"، الطبعة  2

 .792، ص9471للنشر والتوزيع، مصر، 
، 77 العدد ، مجلة تأصيل العلوم،آدم أبو القاسم أحمد إسحاق، تسبيب القرارات الإدارية وتطبيقاتها في القانون السوداني 3

 .074، جامعة القرآن وتأصيل العلوم، السودان، ص9476أكتوبر 
 59سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 4
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لا إجراء شكلي يتطلبه القانون؛ ولا يكون لازما إالتسبيب  أن إلىردني داري الأالقانون" ، وذهب القضاء الإ
 .1جب بالقانون أو ا إذ

عدم ه دّل في أحكامه على أنغير لتسبيب القرارات الإدارية  اُ لم يعطي تعريفف لجزائري لقضاء اا أما
 .2لا بنصإبتسبيب قراراتها  الإدارةالتزام 

 تمييز التسبيب عن غيره من المفاهيم الثاني:الفرع 

التسبيب دائما  مبدأ إلىم المتعاملين معها تستند أما الإداري التي تنتهج فلسفة الوضوح  الإدارةن إ
جراءات التي تترجم فلسفتها العديد من الإ إلىالحديثة والديموقراطية تلجأ  الإدارةمن  النماذجوهذه 
المواجهة في  ،(لاأو ) الإداري ، لذلك من الضروري التمييز بين التسبيب والسبب في القرار 3وتحققها

 .)ثالثا(التوجيهات  ،()ثانياة غير القضائية الإداريالإجراءات 

  الإداري التمييز بين التسبيب والسبب في القرار  لا:أو 

تتم فتوحي له  رادته،إومستقلة عن  ،الإدارةعرف السبب بأنه حالة واقعية وقانونية بعيدة عن رجل 
 .4قرارا ما يتخذيتدخل وأن  أنبأنه يستطيع 

اتخاد  إلى الإدارةالقانونية التي تدفع  أوهو الحالة الواقعية  الإداري كما عُرف أيضا بأن سبب القرار 
من  الأفرادقرار يمنع  إصداربئة في منطقة معينة يمثل حالة واقعية تبرر و فانتشار وباء من الأ القرار،
الموظفين يعد حالة قانونية تصلح سببا  أحدوتقديم الاستقالة من جانب  ا،إليه أومن هذه المنطقة  الانتقال
 .5الاستقالةبقبول  الإدارةلقرار 

 6القرار إصدارعند  السبب قائما أن يكون  في:توافر عدة شروط تتمثل  الإداري ويشترط سبب القرار 
ها إصدار في  الإدارةا إليهالمادية التي استندت  أوو هذا الشرط يتحقق بالوجود الفعلي للحالة القانونية 

ه، وهذا الشرط يتكون من شقين لابد من توافرهما معا ، ولا يجزي إصدار وقت  إلىواستمرارها  الإداري للقرار 

                                                           
 .50سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 1
القرارات الإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونية، كلية الحقوق سمية كامل، تسبيب  2

 .04، ص9471-9471والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
  50، ص المرجع نفسهسعد علي البشير،  3
، 7251، دار الفكر العربي، مصر، 7، الطبعة مقارنةدراسة  ،نظرية العامة للقرارات الإداريةسليمان محمد الطماوي، ال 4

 .700-700ص
 .577-574، ص7226ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  5
دراسة مقارنة، مركز البحوث،  ،وتطبيقاتها في المملكة السعوديةفؤاد محمد موسى عبد الكريم، القرارات الإدارية  6

 .975ص ،9440
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من الناحية الفعلية  الإداري ا ما تحققت الظروف المكونة لسبب القرار إذدون الآخر، ف إحداهماتوافر 
وقت صدور القرار، فإنه يكون معيبا  بعيب عدم صحة السبب وهذا متفق مع القاعدة  إلىولكنها لم تستمر 

عدم  أولتقدير مشروعية  إليهوع الرجتي تقضي بأن تاريخ صدور القرار هو الوقت الذي يجب العامة ال
 .1الإداري مشروعية القرار 

يكون هذا السبب مطابقا  أنأي يجب  مشروعا،يكون سبب القرار  أنالشرط الثاني فهو  أما
عندما يحدد المشرع أسبابا معينة يجب  للإدارة،ية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة أهموتظهر  2للقانون 

أسباب غير تلك  إلىقرارها  إصدارفي  الإدارةا استندت إذ، فبعض قرارتها صدارلإ الإدارةا إليهتستند  أن
درج  الإداري ن القضاء إبل  سببه،التي حددها المشرع فإن قرارها يكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعية 

يكون صحيحا  أنيكون السبب موجودا بل يجب  أنه حتى في مجال السلطة التقديرية لا يكفي أنعلى 
 .3الإداري القرار  صدارومبررا لإ

وهذا مجهول  أو عام،على سبب  يكون بناء   ألاأي  يكون سبب القرار محددا   أنوالشرط الثالث 
دون  ،اختيارابتسبيبها  الإدارةالتي تقوم  أوتكون مسببة،  أنالتي يشترط فيها المشرع  مرتبط بالقرارات

 بذلك.وجود نص قانوني يلزمها 

الإقرار  أوا رأى عدم مشروعيته إذبالطعن فيه  منه،من تحديد موقفه وهذا كي يتمكن المعني بالقرار 
ومن ناحية ، 4يسهل على القاضي عملية الرقابة على السبب ، كماالإدارةتدعي به  ما ن تحقق فعلا  إبه 

، فهما 5ركانهأكركن من  الإداري كإجراء شكلي وبين سبب القرار  التسبيببين  مييزيجب التأخرى 
 .6يتعلق الامر بعنصرين مختلفين إذمفهومان مختلفان من حيث النطاق 

من  سائغا   استخلاصا   يكون مستخلصا   أنيقوم على سبب صحيح يبرره و  أنلابد  الإداري فالقرار 
 7.سواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما   تبرره،ظروف 

                                                           
 المحاكم لرؤساء الثامن المؤتمرسيف بن بخيت بن حمد الربيعي، تطور القضاء الإداري عند رقابته على ركن السبب،  1

 .6، ص9471-42-96الى  90، بيروت، من والقضائية القانونية للبحوث العربي المركز، العربية الإدارية
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، كلية يعيش تمام آمال، عيب السبب كوجه من أوجه الإلغاء،  2

 .5، ص9445الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .55عاطف عبد الله مكاوي، مرجع سابق، ص 3
 .6، صالمرجع نفسه، يعيش تمام آمال 4
 .707فؤاد محمد موسى عبد الكريم، مرجع سابق ص 5

6Guillaume blanc, motifs et motivation des décisions administratives, la Revue administrative, 51e Année, 
no.304 (juillet aout 1998), pp.495-500, p 496. 

 .707، صالمرجع نفسه، الكريم عبد موسى محمد فؤاد 7
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بتسبيب قراراتها، ويفترض في القرار الذي غير ملزمة  الإدارة أن فالأصلالإداري تسبيب القرار  أما
سببا لقرارها ولو  الإدارةذكرت  اإذه أنبيد  صحيح،ه صدر بناء على سبب أنصدر خاليا من ذكر أسبابه 

 .1للرقابة القضائيةن السبب الذي ذكرته يخضع إسبيبه كإجراء شكلي فتلم تكن ملزمة ب

 في:على ما سبق يكمن الاختلاف بين السبب والتسبيب  وبناء  

 ا تطلبه القانون على عكسإذ، إلا الإداري التسبيب لا يشكل عنصرا من عناصر القرار  -
فالتسبيب يندرج ضمن المشروعية الخارجية  ،من عناصر القرار السبب الذي يعتبر عنصرا لازما

السبب فهو يشكل أحد عناصر  أماالخارجي للقرار وأحد العناصر الشكلية في القرار،  المظهر أو
 .2ية فيهالموضوع أوالمشروعية الداخلية 

فإن  عليه،وعنصر من عناصر الرقابة  إليههو أساس القرار الذي يستند ا كان السبب إذ -
ة العليا الإداريوهذا ما أكدته المحكمة  القرار،التسبيب هو أساس الرقابة على القرار وعنصر في 

  تقول:المصرية حيث 

شكلي قد يتطلبه القانون، وبين  كإجراء الإداري الفرق بين وجوب تسبيب القرار  إلى"يجب التنبيه 
جب أو ا إذلا إر ملتزمة بتسبيب قرارها غي الإدارةوجوب قيامه على سبب يبرره حقا وصدقا ، فلئن كانت 
ا يوجب القانون إذ أمالا كان معيبا بعيب شكلي، ا  القانون ذلك عليها، وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و 

تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته ، وذلك كله حتى يثبت العكس، لئن كان ذلك كذلك 
يقوم على سبب  أنم لم يكن التسبيب لازما، يجب أشكلي  كإجراءالقرار سواء كان لازما تسبيبه  أنلا إ

ركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أي أيبرره حقا أي في الواقع القانون، وذلك كركن من 
 .3تصرف قانوني بغير سببه

وجود التسبيب كعنصر شكلي سابق  أن الرقابة القضائية على الأسباب لا تتضمن حتما   -
 الإدارةمن الناحية الموضوعية إلزام  تقتضيعلى الرقابة القضائية، غير أن تلك الرقابة القضائية 

                                                           
 .707، صسابق، مرجع الكريم عبد موسى محمد فؤاد 1
، جانفي 71عدد ال"علاقة التسبيب بركن السبب في القرارات الإدارية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، بلباقي وهيبة،  2

 .6، المركز الجامعي نور البشير، البيض، ص9471
دراسة مقارنة، مجلة جامعة  ،مهدي خضر رحال، المبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في القرار الإداري 3

 .761-766، بدون دار نشر، ص9470، 7، العدد06البحث، المجلد 
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بالتسبيب في مرحلة الطعن القضائي  الإدارةالقرار وهو ما يعنى إلزام  اتخاذبالإفصاح عن أسباب 
صدارلإمكانية ممارسة القضاء لوظيفته و   .1الإداري حكم عادل في موضوع الطعن على القرار  ا 

 القضائيةغير  ةالإداري في الإجراءاتب عن المواجهة يبتستمييز ال ثانيا:

ذو  ملاحظاتهم،يقصد بالمواجهة تمكين ذوي الشأن ممن صدر القرار في مواجهتهم من تقديم   اا 
ية في مجال أهملا تقل أفي مجال الإجراءات القضائية فإنها يجب  أكبرية أهمكانت المواجهة تأخذ 

بداء إها تمكن ذوي الشأن من الدفاع على حقوقهم من خلال لأنالقضائية نظرا ة غير الإداريالإجراءات 
 من قرارات تمس بهذه بالحقوق والحريات. الإدارةملاحظاتهم على ما تصدره 

المواجهة لا  أنالقضائية لا يشترط فيها الحضورية، بمعنى  ة غيرالإداريوالمواجهة في الإجراءات 
فقد تتم المواجهة  مواجهة،بداء ملاحظاته إبالقرار الصادر وتمكينه من  وا علانهتعني حضور ذوي الشأن 

 .2الكتابة أوعن طريق المراسلة 

قد  8923 نوفمبر 82ن مرسوم أغير  محدودا،المواجهة في القانون الفرنسي  مبدألقد كان تطبيق 
كانت المواجهة قبل ذلك  القضائية، فقدرية غير ادحد كبير في مجال المواجهة في الإجراءات الإ إلىوسع 

الاضرار  إلىأدى القرار  اإذحتى  لائحي، أوتشريعي  خاص،لا بنص إالمرسوم غير واجبة الاتباع 
احترام حقوق الدفاع والذي يلزم  مبدأه ما خفف من هذه القاعدة إقرار القضاء لأنغير  الفرد،بمصالح 

 .3باتباع المواجهة في الإجراءات الإدارة

 أنمطبقا في مجال محدد نسبيا و هو مجال التأديب في الوظيفة العامة بشرط  مبدأوقد كان هذا ال
، حقوق الدفاع على الإجراءات مبدأوسع من  أنالقضاء ما لبث  أنمعينة، غير يكون الجزاء من خطورة 

مثل  ، والتي تتعلق أيضا بالموظفين العموميينشخص المخاطب بالقرار الاعتبارين تأخذ في عالتي 
والجمهور قد  الإدارةبشأن العلاقة بين  8923نوفمبر  82مرسوم  أن، غير الفصل لعدم الكفاءة المهنية

                                                           
سامي الطوخي، التسبيب والسبب في القرارات الإدارية،  1

https://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369،  على  9472-40-94المطلع عليه بتاريخ

 .75 42:الساعة
دراسة  ،الإدارة في تسبيب القرارات الإداريةموقف قاضي الإلغاء من سلطة "أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  2

 . 25، ص9445مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .75-70صمحمد عبد اللطيف، مرجع سابق،  3
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تمكين أصحاب الشأن من تقديم  الإدارةجب على أو ا إذ، حد كبير من مجال المواجهة إلىوسع 
  .1ملاحظاتهم في كل حالة يكون تسبيب القرار وجوبيا

 861المواجهة في مجال الوظيفة العامة حيث نص في المادة  مبدأالمشرع الجزائري فقد طبق  أما
يطلع على كامل  أنو  إليهيبلغ بالخطاء المنسوبة  أنيحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي منه "

 ."2ملفه التأديبي

من أخطاء وحق الاطلاع على الملف التأديبي  إليهويكون ذلك بإخطار الموظف بما هو منسوب 
ة الإدارياللجان  استشارة الإدارةه يجب على أن إلىبالإضافة  دستوريا،وحق الدفاع الذي كفله المشرع 

سلطة  انحرافات لمقاومة، حيث يعتبر ذلك بمثابة سلاح الأعضاء في اتخاد القرار التأديبي المتساوية
 . وحماية حقوق الأشخاص.3وتعسفها الإدارة

أن التسبيب يعتبر ضمانة احتياطية للمواجهة بمعنى أن القرارات  إلىذهب جانب من الفقه ولقد 
ا كانت إذمن ذلك، فلا لن تكون هناك أي فائدة ا  بتسبيبها، و  الإدارة إلزامالتي تجب فيها المواجهة لا يجب 

المواجهة تتضمن علم ذوي الشأن بأسباب القرار حتى يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليه فإن اشتراط 
 .4التسبيب لن تكون منه أي فائدة

التسبيب يعتبر ضمانة  أنالحديث من  الإداري غالبية الفقه  إليهالراجح هو ما ذهب  أنغير 
لا عن الالتزام بالتسبيب العلم الفعلي بأسباب القرار لا يكون بدي أنذلك  المواجهة،جانب  إلىإضافية 
ها أنلا إ عليه،فالمواجهة تمكن ذوي الشأن من معرفة أسباب القرار وتمكنهم من ابداء ملاحظاتهم ، الشكلي

التسبيب فهو الذي يمكن ذوي الشأن من الوقوف على  أما القرار،لا تتيح لهم فرصة فحص مضمون 
 .5حقيقة الأسباب ومعرفة مدى الترابط بينها وبين مضمون القرار

 

 
                                                           

 . 75ص ،سابقمرجع ، محمد عبد اللطيف 1
، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج.ر، 9446جويلية  75المؤرخ في  40-46رقم  الامرمن  761المادة  2

 .9446جويلية  76، الصادر في 06العدد 
معافة أحلام، الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونية، منازعات  3

 .01، ص9471لوم السياسية، قالمة، ادارية، كلية الحقوق والع
ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في  وسام عقون، 4

 .90، ص9470الحقوق، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .744-22المجد محمد، مرجع سابق، صأشرف عبد الفتاح أبو  5
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 التمييز بين التسبيب والتوجيهات  :ثالثا

تدرجي توزع فيه السلطات والمسؤوليات على  أويشكل في قالب هرمي  أنن أي تنظيم يجب إ
، حيث 1الأسفل إلىخل التنظيم من الأعلى درجات مختلفة بحيث تنساب هده السلطات والمسؤوليات دا

في القرارات الفردية التي  شد بهاللسلطة الأدنى قاعدة تستر  أوتحدد مقدما لنفسها  أنيجوز للإدارة 
 .2هده القاعدة بمثابة أسباب للقرار إلىستصدرها وتكون الإحالة 

ن السلطات ا بالتوجيهات وغيرها مإليهوقد اعتادت الإدارات الحديثة على تبني معايير حديثة يشار 
 .3التقديرية المخولة لهم

دنى أعلى لسلطة أ وهي قرارات صادرة من سلطة  4الداخليةأنواع التدابير  ىحدإهي  التوجيهات
 تابعة لها لتوجيه خياراتها المستقبلية وذلك في حدود سلطاتها التقديرية. أو 5منها

ل مرة في تقرير مفوض الحكومة الفقيه و ة نظرية قضائية ظهرت لأالإداريوتعتبر نظرية التوجيهات 
tricot    باسمفي الدعوى المعروفة Association amical du personnel de la banque de 

France    ،  ولقد تأكدت ملامح نظرية التوجيهات في حكم مجلس الدولة الفرنسي المعروف باسمcrédit 

"de la France foncier"6. 

تستخدمها  أنبسلطة تقديرية واسعة، لذا فيجب  الإدارةن مجال التوجيهات هو الذي تتمتع فيه إ
 أنب الإدارةفي عين الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة على حدة، مما يعني التزام  تأخذبطريقة متميزة 

تتقيد مقدما بأي تنظيم مبدئي  أنتبحث بحثا خاصا الحالات التي تعرض عليها، ومن ثم لا يجوز لها 
طريقة تستخدم ب أنجامد يطبق في جميع الحالات الفردية بينما السلطة التقديرية التي خولت لها تقتضي ب

تقرير عدم  إلىمر ه الاعتبارات مجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأذمرنة غير نمطية، وقد دفعت ه

                                                           
 .706، ص9470محمد الصيرفي، الاحتراف الإداري الحكومي، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  1
 .744أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع سابق، ص 2

3 Mohamed charih, la gestion publique sous le microscope, Presses de l'Université du Québec , 
Canada, 1997, p 127. 
4 Frederic Rolland,  L' Orientation de l'action administrative en question: pour une critique théorique 
des directives administratives, Revue juridique de l'Ouest , 2004, pp. 495-544 ,p 495. 
5 Susanah naushad, The binding nature of administrative instructions: an overview, Christ university law 
journal, 2013, p 79. 

 . 747، صالمرجع نفسهأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  6
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 إصدارلا يجوز لهم  إذ، مرملكون السلطة المخولة لهذا الأالوزراء لا ي أنعلى  بناء   ،مشروعية التوجيهات
 .1التوجيهات

هذا النوع من الإجراءات  إلىفأجاز اللجوء  القضاء،خفف وطأة هذا  أنالمجلس ما لبث  أنغير 
 وألا إليها،لا تكون التوجيهات مخالفة للهدف الوارد في النصوص التي تستند أها أهم شروط،وذلك وفق 

 .2تعطيل السلطة التقديرية للإدارة إلىتؤدي التوجيهات  أنأي لا يجوز مرة آتكون للتوجيهات صفة 

 إذالفردية، لمجموعة من القرارات  جماعيا   أو تعتبر تسبيبا مشتركا  فالتوجيهات على ما سبق  بناء  و 
 إصدارتصدر توجيهات بشأن  أنبتسبيب قراراتها بصورة فردية يمكن لها  الإدارةتقوم جهة  أنلا بد من 

ومن ناحية  مجموعها،ة في الإداريا هي أسباب القرارات إليهمجموعة من القرارات بحيث تعتبر الإحالة 
  .3أخرى فإن التوجيهات تعتبر تسبيبا سابقا على القرار

ها غير واردة في صلب القرار ودائما يكون أنذلك  الإداري غير مباشر للقرار  ا  تعد التوجيهات تسبيب
ولما كانت  القرار،التسبيب الشكلي الصحيح فإنه يرد في صلب  أما ا،إليهالتسبيب عن طريق الإحالة 

 الإدارةنما هي وسيلة لخدمة ا  و  الأفرادالتوجيهات غير ملزمة للإدارة لذا فإنها لا ترقى لمرتبة ضمانات 
 .4ذاتها

تكون تفريدا للأسباب  أنلا تصلح  فإنهاكما أن التوجيهات تسبيب ناقص باعتبارها تسبيبا جماعيا 
، ومن ثم فإن أسباب خرآ إلىلف من شخص فالمراكز القانونية تخت حدة،التي تتعلق بكل حالة على 

هات لا تبدو وسيلة كافية للتسبيب، وعلى العكس فإن وبالتالي فالتوجي أخرى، إلىالرفض تختلف من حالة 
التسبيب الشكلي للقرار الفردي هو الذي يأخذ في عين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة على حدة لذا 

 .5يكون محددا أنيجب 

 

 

 

                                                           
 .97محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 1
 .97، صالمرجع نفسه 2
 .740سابق، صأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع  3
 .740، صالمرجع نفسه 4
 .95، صالمرجع نفسهمحمد عبد اللطيف،  5
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 الثانيالمطلب 

 وشروط تسبيب القرارات الإداريةأنواع 

، كما 1وأهدافهجلها يؤدي التسبيب وظائفه أة بتنوع الاعتبارات التي من الإدارييتنوع تسبيب القرارات 
التسبيب يتوقف على وضع شروط لصحة التسبيب من ناحية تضمن تحقيق سياسة  مبدأن نجاح أ

خرى توفير قدر من المرونة للإدارة بحيث لا أوما ينتج عنها من فوائد، ومن ناحية  الإداري الوضوح 
على ما سبق سنعالج أنواع تسبيب  بناء  ، و 2يضيع وقتها في التحقق من توافر شروط لا طائل منها

 .)الفرع الثاني(وكذا شروط صحتها  ل(و)الفرع ال ة الإداريالقرارات 

 ةالإداريأنواع تسبيب القرارات  ل:وال الفرع 

 إليها نظرنا إذالتسبيب، فذلك  إلىالتي ينظر بها  الزاويةة باختلاف الإدارييختلف تسبيب القرارات 
ومن ناحية أخرى ينقسم حسب  اختياري جباري وتسبيب إتسبيب  إلى نجده ينقسم مدى الزاميته زاوية من

 أوفيكون في صلب القرار  همن ناحية وقت صدور  أماتسبيب قضائي  أوتسبيب قانوني  إلىالمصدر 
 .3لاحقا على صدور القرار

 تسبيب القرار من حيث مدى الزاميته  :لاأو 

 اختياري.تسبيب اجباري وتسبيب  إلىينقسم تسبيب القرار من حيث مدى الزاميته 

في  الإدارةرى المشرع أنه من الضرورة تسبيب القرارات الصادرة عن يعندما  :لإجباري ا التسبيب-1
لا تعرضت ا  و  الحالات،القرارات الصادرة عنها في تلك  بتسبيبتكون مجبرة  الإدارةفهنا  نة،يمعحالات 

 .4ب شكليلعيقراراتها للحكم بعدم صحتها 

-81ق، جلسة 33-8183وهذا ما أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم )
( بقولها "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه فيما يتعلق بأسباب القرار الإداري، 66-8993

ذكر هذه الأسباب فإنه كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها، وجب 

                                                           
، دار الفكر والقانون 7دراسة مقارنة، الطبعة  :علي شمران حميد الشمري، تسبيب الاعمال القضائية في الدعوى المدنية 1

 .95، ص9475للنشر والتوزيع، مصر، 
 .50سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 2
صالح محمد الجامودي، تسبيب القرارات الإدارية، البحوث القانونية، محكمة القضاء الإداري، سلطنة عمان، صالح بن  3

 90، ص9470
 .95، صالمرجع نفسه 4



 مبدأ عدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية

- 71 - 

لا كان له أن يمارس  ذا ما وجدالتي بني عليها القرار واضحة جلية، حتى إ صاحب الشأن مقنعا  تقبلها، وا 
 .1حقه في التقاضي، ويسلك الطريق الذي رسمه القانون..."

قراراتها من  تسبيب إلى أحيانا الإدارةعندما تلجأ  اختياريا التسبيبيكون  :الاختياري  التسبيب-8
هنا  الإدارةوبمشروعيتها، فبأحكام تلك القرارات  المخاطبينوذلك لإقناع  التزام قانوني،تلقاء نفسها دون أي 

خاضعا  لرقابة القضاء  يكون من أسباب  تبديهفإن ما  بذلك،إلا أنها متى قامت  قرارها، بتسبيبملزمة  غير
 .2الإداري 

كان  أوعن سبب قرارها  الإدارةافصحت جهة  اإذ"ة العليا في مصر الإداريوهذا ما أكدته المحكمة 
لسنة  8816" كان ذلك في "الطعن رقم الإداري يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه يكون خاضعا لرقابة القضاء 

 .3"8996-88-86ق جلسة 36

 هذا ولم نجد للقضاء الجزائري موقفا في هذا الشأن.

م أ اختيارياصحيحا من الناحية القانونية والواقعية سواء كان  الإداري يكون تسبيب القرار  أنويشترط 
 مبدأة حتى يتم تحقيق الشفافية و الإداريفي كافة القرارات  ا  يكون التسبيب وجوبي أنويجب  ،إجباريا

 .4الإداري رقابة القضاء  إلىالقرارات  وخضوع كافة الأفرادالمشروعية وضمان حقوق 

 من حيث مصدره  الإداري تسبيب القرار  :ثانيا

  قضائي.من حيث مصدره فهو يختلف بين تسبيب قانوني وتسبيب  الإداري بالنسبة لتسبيب القرار 

تسبيب القرارات الصادرة عنها في  الإدارةوهو عندما يوجب المشرع على  :القانوني التسبيب-1
لا ترتب على عدم تسبيها عيب شكلي يترتب عليه ا  تسبيب تلك القرارات و  الإدارةوهنا على  معينة،حالات 
 .5البطلان

المشرع يهدف من فرض  أنذكر اله يجدر أنلا إتوجد نصوص عديدة تلزم مصدر القرار بالتسبيب، 
فيما ففي فرنسا ، 6نها جديرة بالحمايةأمنح ضمانات للمخاطب بالقرار في مجالات يعتقد  إلىلزام هذا الإ

                                                           
 .96-95، صسابقمرجع  صالح بن صالح محمد الجامودي، 1
 .96، صالمرجع نفسه 2
، 9475، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 7الطبعةداري في موسوعة المسؤولية الإدارية، الوسيط الإشريف الطباخ،  3

 .796ص
 .55سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 4
 .90، صالمرجع نفسهصالح بن صالح محمد الجامودي،  5
 .55، صالمرجع نفسهسعد علي البشير،  6
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على  388-19فيفري رقم  83الصادر في  مرمن الأ 3لزم المشرع في المادة أيخص القرارات التأديبية 
 881من القانون  82مر في مصر حيث نصت المادة ، ونفس الأ1ضرورة تسبيب القرار الصادر بالعقوبة

هناك في الجزائر ف أما، 2"أصدروهاحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين "تصدر الأ 8912لسنة 
 الصفقات العمومية مرسوممن  891جبت تسبيب القرارات فقد نصت المادة أو العديد من القوانين التي 

وتفويضات المرفق العام، على ضرورة تسبيب القرارات التي تصدر من اللجنة مركز اتخاد القرار فيما 
 .3رفض التأشيرة الخاصة بتنفيذ الصفقة يخص

في  قراراتها،بتسبيب  الإدارةلزم القضاء جهة أ اإذيكون التسبيب قضائيا  :القضائي التسبيب-2
 .لم يكن هناك نص قانوني يلزمها بذلك اإذحالة 

القضاء للإدارة بتسبيب قراراتها في بعض الحالات وبين  إلزاموجود فرق بين  إلى الانتباهيجدر بنا 
غفال تسبيب القرار إ  أن قراراها، حيث صدارلإ الإدارةطلب الافصاح عن السبب القانوني الذي دفع 

جراءات الدعوى إ أحدالافصاح عن الاسباب فهو  أمالغاء القرار لعيب في الشكل إ إلىيؤدي  الإداري 
ن التسبيب هو السبيل إلعدم مشروعيته، وعليه ف الإداري لغاء القرار إ إلىفصاح يؤدي ة ورفض الإالإداري

   .4الأفرادالمشروعية وضمان حقوق  مبدأالوحيد لاحترام 

في سبيل  الإداري ة في هذا الشأن "للقضاء الإداريومن المبادئ التي استقرت عليها المحكمة 
يكلف جهة  أنرية لتمحيص مشروعيتها ادلرقابة القضائية على القرارات الإمباشرته ولايته في تسليط ا

عن الإفصاح عن سبب قرارها قرينة على عدم قيام  الإدارةالإفصاح عن سبب قراراها، امتناع  الإدارة
 .5(8996-88-86ق جلسة 36لسنة  8816القرار على سببه الصحيح" )طعن رقم 

 أما القضاء الجزائري فلم نجد له موقفا في هذا الشأن.

 

 

                                                           
1 L'article 0 du Décret n˚ 52-311 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif  a la 
procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires, J.O.R.F, du février 1959 

، المتعلق بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، 7251لسنة  771من قانون  91المادة  2

 .7251أوت  90مكرر، الصادر بتاريخ  90ج.ر، العدد
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،9475سبتمبر  76المؤرخ في  901-75مرسوم رئاسي رقم ال من 725المادة  3

 .9475سبتمبر  94، الصادر في 54وتفويضات المرفق العام، ج.ر، العدد
 .56سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 4
 .796شريف الطباخ، مرجع سابق، ص 5
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 من حيث وقت صدوره الإداري تسبيب القرار  :ثالثا

تسبيب في صلب القرار وتسبيب لاحق  إلىمن حيث وقت التسبيب  الإداري ينقسم تسبيب القرار 
  .على صدور القرار

ه في صلب القرار عليمنصوص  يكون التسبيبوهو عندما  :الإداري في صلب القرار  التسبيب-1
وهو الحالة الغالبة في  التسبيب،أي متلازما  مع  مسببا، الإداري صدر القرار يبمعنى أن  ديباجته،في  أو

معنى ذلك تعميم التسبيب أي ذكر  الأسباب. وليسملزمة فيها بذكر  الإدارةة التي تكون الإداريالقرارات 
نما لا بد من ذكر الأسباب الواقعية  أخرى،وثائق  أوراق أو  إلىإحالته  أونصوص قانونية عامة  وا 

 .1والقانونية بالتفصيل

-8-89جلسة  كمها الصادر فيالمصري في ح الإداري محكمة القضاء  إليهوهذا ما أشارت 
لىالقانون و  إلىتطلب القانون تسبيب القرارات الصادرة بالترقية، فإن إحالة القرارات  اإذ" 8912 الملفات  ا 

نما يقوم التسبيب في هذا المجال على تفصيل والوظائف التي تقلدها  المرشحون للترقية لا يعد تسبيبا وا 
تلك واردة في صلب القرار  أوتكون هذه الأسباب  أنلمن رقوا وكيفية ترجيحهم على من تخطوا الترقية، و 

 2وثائق أخرى فلا تكفي لقيام التسبيب" أوراق أو  إلىالإحالة  أماحتى يخرج القرار حاملا بذاته أسبابه، 

يرد في صلب  أنة لا يشترط الإداريالقرارات  تسبيب :القرارالتسبيب اللاحق على صدور -2
فقد يكون ملحقا عن طريق رسالة توضيحية ترفق بالقرار ليتحقق العلم بالقرار وأسبابه في ذات  القرار،
 .3ملف آخر إلىحالة لا لا يعد التسبيب مستوفيا لشروطه كما هو الحال في حالة الإا  الوقت و 

ام التسبيب اللاحق حيث نصت إمكانية استخد إلى 19-121من القانون  3شارت المادة أفي فرنسا 
قرار ما، فإن عدم ذكر الأسباب لا يجعل القرار  اتخاذعندما تكون الضرورة المطلقة قد منعت من على "

في  ،القراريجب على السلطة التي اتخذت  السبب،ا طلب الشخص ذلك إذ ذلك،غير قانوني. ومع 
تغطيها وذلك في حالات معينة نذكر منها القرارات التي  4غضون شهر واحد، أن تقدم له الأسباب"

 السرية.

 
                                                           

 .91دي، مرجع سابق، صصالح بن صالح الجامو 1
 .ص64، 9476 ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة،7خميس السيد إسماعيل، الدعوى الإدارية فقها وقضاء، الطبعة 2
 .56، مرجع سابق، صسعد علي البشير 3

4 L'article 0 de la LOI n˚ 12-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à 
l'amélioration des relations entre l'administration et le public, J.O, n˚00, du 04 septembre 7212 
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 ةالإداريشروط صحة تسبيب القرارات  :الفرع الثاني

ه لم ينص على شروط لصحة تسبيب أنبالنظر للقانون الفرنسي والمصري وحتى الجزائري نجد 
لابد من توافر  إذبتسبيب قرارتها في بعض الحالات،  الإدارة إلزاملكنه اقتصر فقط على  ة،الإداريالقرارات 

يتمكن من تحقيق الشفافية ويصبح مشروعا، ولكي  أثرهبعض الشروط حتى يكون التسبيب صحيحا ويرتب 
وكذا  لا(أو )على ما سبق سيتم التطرق للشروط الخارجية لصحة التسبيب  بناء  ، و الإداري والوضوح 

 .)ثانيا(الشروط الداخلية لصحة التسبيب 

 الشروط الخارجية لصحة التسبيب :لاأو 

 في:ة شروط خارجية تتمثل الإداريسبيب في القرارات للت

صحيحا   الإداري يجب أن يكون القرار المعلل مباشرا  ومعاصرا ، وبغير ذلك لا يمكن اعتبار القرار 
  :الشكليةمن الناحية 

  :التسبيب المباشر للقرار-1

القرار نفسه"، أي بمعنى أن تدرج الأسباب القانونية والواقعية ويقصد به "التسبيب الوارد في ديباجة 
 التي استند عليها مصدر القرار في صلب القرار نفسه.

الذي يتناقض  استبعاد القرار الشفوي وعندما نقول يشترط أن يكون التسبيب مباشرا  فإن ذلك يعني  
ا إليهلواقعية والأسانيد القانونية التي استند مع القرار المباشر المكتوب الذي يشمل على الاعتبارات ا تماما
 .1الإداري القرار 

ويقصد بهذا الأخير أن "يحيل مصدر القرار التسبيب بالإحالة التسبيب المباشر أيضا   يستبعدكما 
عتماد على وثيقة أخرى وثيقة أخرى غير القرار تتضمن أسباب قراره". ويفهم من ذلك أنه لا يمكن الإ إلى

، ومن ثم يعد الإداري القرار  إصدارا في إليهغير القرار نفسه في تبيان الأسباب الواقعية والقانونية المستند 
  .2نفسه الإداري مخالفا  الاعتماد على الأسباب الواردة في الوثائق الأخرى غير القرار 

، وذلك في يكون التسبيب غير مباشر للقرار أي عن طريق الإحالة أننه وكاستثناء يجوز أغير 
 ها:أهمحالات معينة 

                                                           
، 9471، 96خالد أحمد محمد إبزيم، تسبيب القرارات الإدارية بين الفعالية وغياب النص القانوني، مجلة الجامعي، العدد 1

 .772التدريس الجامعي، ليبيا، صالنقابة العامة لأعضاء هيئة 
 .772، صالمرجع نفسه 2
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  ا، إليهفي الوثيقة المحال  حالة تبني مصدر القرار الأسباب الواردة :لىو الحالة ال
وط لقبول التسبيب عن طريق الإحالة وقد وردت جب الشرع الفرنسي توفر ثلاثة شر أو وقد 

   .8919أوت سنة  38رئيس الوزراء الصادر في هذه الشروط في منشور 
 مسببا  إليهالمستند المحال  بصفة عامة أوالتقرير  أو الاقتراح أوي أيكون الر  أن
 .كافيا تسبيبا
 إليهالواردة في المستند المحال ه يتبنى الأسباب أنيعلن مصدر القرار  أن. 
 1مرفقا به أوالتقرير وارد في القرار نفسه  أو الاقتراح أوي أيكون نص الر  أن. 
 ا كانت المواجهة ضرورية قبل إذحالة المواجهة في الإجراءات، ف :الحالة الثانية

تقوم  أنذلك يشفع للإدارة  القرار فإن سباباتخاد القرار، واطلع صاحب الشأن على أ
 .2وثائق أخرى  إلىبتسبيب القرار بالإحالة 

 طبيعة بعض الموضوعات، ولعل  إلىالتسبيب بالإحالة بالنظر  :الحالة الثالثة
هذه الموضوعات في القانون الفرنسي هو إيداع المصابين بعاهات عقلية في  أهممن 

من تقنين الصحة  L-343وفقا للمادة  المصحات ويتم هذا الإيداع بقرار مسبب من المحافظ
 .89193جويلية  88العامة وليس وفقا لقانون 

      :التسبيب المعاصر للقرار-2

تتوافر الأسباب القانونية والواقعية التي تشكل سبب  أن، الإداري يقصد بالتسبيب المعاصر للقرار 
القرار والافصاح عن أسبابه، ومن ثم  إصدارالقرار، فيكون هنالك تزامن بين  إصداروقت  الإداري القرار 
 4.يكون التسبيب معاصرا للحظة صدوره أنيتعين 

، فالمشروعية تقدر وقت الإداري مع مشروعية القرار  الإداري ويتفق التسبيب المعاصر للقرار  
كما  ،الخارجية أولاحق، سواء تعلق ذلك بالمشروعية الداخلية  أو، وليس في وقت سابق واتخاذهصدوره 

وتحقيق المصلحة العامة، التي  الأفراديشكل ضمانة لحماية   أن التسبيب باعتباره من القواعد الشكلية
ا كانت مرافقة للقرار، وذلك لتحقق إذلقرارها، ولن تكون لها قيمة إلا  الإدارة إصداريجب أن تتم نهائيا قبل 

الغرض من فرضها، فتخلف التسبيب وقت صدور القرار قد يكون فرصة للإدارة لتضمين قرارها أسباب 
                                                           

 .991-996أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع سابق، ص 1
 .702محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2
 .704، صالمرجع نفسه 3
، ديسمبر 74العدد بلباقي وهيبة، شروط صحة التسبيب الواجب قانونا في القرارات الإدارية، مجلة القانون والمجتمع،  4

 900-909، جامعة أدرار "مخبر القانون والمجتمع، أدرار، ص9471
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لقرارات غير مبنية على أسبابها  الإدارة إصدارالمعاصر من  ومن ثم يقلل التسبيب، مفتعلة وغير حقيقة
 .1الحقيقية

خطار ذي الشأن إيحل محله  التسبيب ولانه لا يقوم مقام أالفرنسي  القضاءنتيجة لذلك فقد رأى 
مران متميزان أخطار فالتسبيب والإلاحقا على القرار،  أوخطار سابقا بأسباب القرار سواء كان هذا الإ

خطار، فإن القرار يكون مسببا ولا يكون باطلا لسبب ليس شرطا لصحة التسبيب، فرغم عدم الإ فالإخطار
 .2عدم سلامته أوخطار يرجع لعدم الإ

الشك  لقى ظلالا منأالفرنسي قد  مجلس الدولةيكون  (la Duff)ه بصدور الحكم في قضية أنغير 
عفاء من إ هذا الشرط، حيث تتعلق القضية بصدور قرار من وزير الدفاع برفض منح صاحب الشأن حول 

دراسة ملف  إلىأداء الخدمة العسكرية نظرا لظروفه العائلية، ولم يتضمن القرار المذكور سوى الإشارة 
ن لا يمثل مركز صاحب الشأ أني اللجنة الإقليمية والاكتفاء بالقول أر  إلىشارة صاحب الشأن والإ

 إلىمن قانون الخدمة العسكرية، فقد انتهى المجلس  ((L-13التي جاءت بها المادة  الاستثنائيةالخطورة 
 إذ، 3سبابهأساسه و أقرار وزير الدفاع يتضمن بيانا كافيا للاعتبارات القانونية والواقعية التي تشكل  أن

 خطار.يعتبر هذا القرار بمثابة العمل بفكرة الإ

 لصحة التسبيبالشروط الداخلية  :ثانيا

جب أو للقرار،  ومعاصرا   جانب الشروط الخارجية للتسبيب المتمثلة في أن يكون التسبيب مباشرا   إلى
أن تتوافر مجموعة من الشروط الداخلية لصحة التسبيب والمتمثلة في الشروط  الإداري الفقه والقضاء 

الشروط المتعلقة بالتسبيب في ذاته، وهي أن يكون  إلىالمتعلقة بتوافر عناصر التسبيب، بالإضافة 
 .4التسبيب واضحا لا غموض فيه وأن يكون كافيا وجامعا

  :الشروط المتعلقة بالعناصر القانونية والواقعية للقرار الإداري -1

 جميع الاعتبارات الواقعية والقانونية الإدارةيكون التسبيب كافيا أي تجمع فيه  أنيجب 

                                                           
 .900-909، صمرجع سابق، الإدارية القرارات في قانونا الواجب التسبيب صحة شروطبلباقي وهيبة،  1
 .701و700، صسابقمحمد عبد اللطيف، مرجع  2
 .904أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع سابق، ص 3
 .955، صالمرجع نفسه، بلباقي وهيبة 4
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وهو ما يمثل حلقة الوصل بين الاعتبارات  الاستدلالن يتضمن التسبيب عنصر أويجب أيضا 
 .1القانونية والواقعية للقرار

 :الإداري  العناصر القانونية للقرارالشروط المتعلقة ب -أ

ويقصد بها الاعتبارات القانونية التي استند عليها مصدر القرار والتي تتمثل في النصوص 
ة بالمحكمة العليا في الإداريكدت عليه الغرفة أ، وهذا ما 2العامةالتشريعية واللائحية والمبادئ القانونية 

 ...."3على اعتبارات قانونية بناء   تخذة تُ الإداريالقرارات  أنمن المبادئ المستقر عليها في القضاء حكمها "

ملزمة بذكر هذه  الإدارةوما يثار بالنسبة لبيان العناصر القانونية للقرار، هو كيفية تحديدها فهل 
النصوص  إلىالنصوص، بشكل كامل لكي يكون التسبيب صحيحا، أم أنها يمكن أن تكتفي بالإشارة 

لى هي التي تجعل التسبيب كافيا وواضحا، غير و القانونية التي طبقتها. ومما لا شك فيه أن الطريقة الأ
 إلى، لذا فمن الأفضل أن يتم التعبير عن العناصر القانونية بالإشارة الإدارةعرقلة نشاط  إلىأنها تؤدي 

 المبادئ التي تقررها هذه النصوص. إلى أوالنصوص المطبقة، 

النصوص الأساسية التي يطبقها القرار وكذلك عند  إلىشارات على أنها الإحالة وتعرف الإ
شارات من البيانات الهامة التي الآراء والمقترحات التي يجب أن تسبق القرار، وتعتبر الإ الاقتضاء

امة، فهي يتضمنها القرار المكتوب، وهي تذكر عادة في ديباجته، غير أنها غير ملزمة للإدارة بصفة ع
 .4تعتبر مجرد تقليد إداري، فهي ليست شرطا شكليا لصحة القرار

حول مدى ارتباط الإشارات بصحة التسبيب وهل تعتبر جزءا  الفرنسي، الإداري وقد اختلف الفقه 
الإشارات لا تعتبر جزءا من التسبيب فهي تتميز عنه بأنها  أنيرى الفقه السائد في فرنسا  إذ منه أم لا،

  . 5رشادية ولا تكفي وحدها لتكييف القرارإليست سوى قيمة ها أنليست شرطا شكليا لسلامة القرار، كما 

 

                                                           
 .900، صسابقمرجع أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  1
 .711خالد أحمد محمد ابزيم، مرجع سابق، ص 2
 ،7229، 0، المجلة القضائية، العدد 7211أكتوبر  99، الغرفة الإدارية، المحكمة العليا، بتاريخ 56.145قرار رقم  3

 .700ص
 .956ص، مرجع سابق، الإدارية القرارات في قانونا الواجب التسبيب صحة شروطبلباقي وهيبة،  4
 .905-900، صالمرجع نفسهأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  5
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أن توضع الإشارات في موضعها يرى  ((ISSAQ الاتجاه الثاني من الفقه ومن بينهم أنغير 
ها أصبحت تمثل جزءا  لا يتجزأ من التسبيب، ومن ثم لأنة؛ الإداريالحقيقي في نظرية تسبيب القرارات 
 .1فإنها تخضع للنظام القانوني للتسبيب

 الإدارة، فاختيارياا كان التسبيب إذلى هي و الحالة الأ :وفي هذا السياق يمكن التمييز بين حالتين
شارات تخضع لنفس النظام القانوني لهذا تكون غير ملزمة بتسبيب قراراتها كأصل عام، وبالتالي فإن الإ

، والحالة 2النصوص القانونية في القرار إلىغير ملزمة كذلك بالإشارة  الإدارةالنوع من التسبيب، فتكون 
فيها  تساهمن التسبيب في الحالة التي مفإن الإشارات تكون جزءا لا يتجزأ  وجوبياا كان التسبيب إذالثانية 

النصوص  إلىالإشارة تكون  أنحتما وبالضرورة في التسبيب، بأن تكون ذي صلة بموضوع القرار، أي 
ا كانت الإشارات مجرد إذ أماا، حينئذ تكون عنصرا من التسبيب، إليهالقانونية التي صدر القرار استنادا 

 .3عنصرا في التسبيب الوجوبينها لا تكون إف ،إضافة لا لزوم لها

 :الإداري  العناصر الواقعية للقرارالشروط المتعلقة ب-ب

هي تلك الاعتبارات المتعلقة بالواقع والتي يتحدد بها الجوانب الأساسية لمركز ذي الشأن والتي 
نه ليس ألا إا كان تحديد العناصر القانونية ضروريا إذالقرار، ف إصدار إلىيؤذي وضعها في الحسبان 

ببيان نص قانوني صدر القرار مستندا  الاكتفاءيجب بيان العناصر الواقعية أيضا، فلا يجوز  إذكافيا 
الاعتبارات الواقعية التي تحدد بها المركز القانوني لذي الشأن والتي  ذلك ذكر إلى، بل يجب إضافة إليه

على  بناء  قرارات إدارية  إصدار رةالإدا، وبذلك لا يملك رجل 4القرار إصداروضعت في الاعتبار عند 
تحدث  أنمجموعة وقائع يتعين  أون تتوفر واقعة أا، بل يتوجب إليه ااستناد أورغباته الشخصية المحضة 

 .5لاأو 

ليست ملزمة بتحديد وحصر جميع العناصر القانونية للقرار، ولكن يجب عليها بيان  الإدارةغير أن 
 إصدار إلىالجوانب الأساسية، التي تؤثر في مركز صاحب الشأن، والتي يؤدي وضعها في الحسبان 

                                                           
 .711خالد أحمد محمد ابزيم، مرجع سابق، ص 1
 .951-951، صمرجع سابق، الإدارية القرارات في قانونا الواجب التسبيب صحة شروطبلباقي وهيبة،  2
 .750-759محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 3
 .901أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع سابق، ص 4
بشأن إلزام الإدارات  40-47محمد الاعرج، "إلزام الإدارة المغربية بتعليل قراراتها الإدارية على ضوء قانون رقم 5

الحسين بلحساني، المغرب،  الناشر ،9449، أكتوبر 6العمومية بالتعليل"، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 

 .15ص
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م قرار بالطرد بناء على أن وجود الأجنبي يهدد النظا إصدارالقرار، ونتيجة لذلك فلا يجوز للإدارة مثلا 
 .1إليهالعام، ولكن يجب أن تحدد الأفعال المنسوبة 

 :الاستدلال-ج

التي من  2ن يتضمن كافة الحلقات الضرورية للاستدلالأنه يجب إكاملا، ف كي يكون التسبيب
القرار نفسه، وهو  إلىمن تقريب الاعتبارات القانونية بالاعتبارات الواقعية  الانتقال الإدارةخلاله تستطيع 

ية تستعين أهميعتبر حلقة الوصل بين العناصر القانونية والواقعية للتسبيب، ولذلك فهو شرط ضروري وذو 
تبني هذا  إلىعندما تستخدم سلطتها التقديرية، حيث يتوجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها  الإدارةبه 

 .3القرار دون غيره
  :التسبيب المحدد والملابس-2

التسبيب الذي "، فالتسبيب المحدد يُقصد به ا  وملابس ا  من المستقر عليه وجوب كون التسبيب محدد
التسبيب "التسبيب الملابس فهو  أما، "يبين العناصر الواقعية للقرار على وجه التحديد أي بصورة واضحة

كذلك المركز الشخصي لصاحب الذي يأخذ في عين الاعتبار ظروف الحالة التي يصدر فيها القرار 
الظروف  إلىيكون التسبيب متضمنا أيضا العناصر الواقعية ومشيرا  أنالشأن" ، وعلى ذلك يجب 

على رقابة كفاية  الإداري القرار، ويحرص القضاء  إصداروالملابسات التي أحاطت بمركز ذي الشأن عند 
ن التسبيب في مجال التأديب يكون محددا  ، مثال على ذلك ما قرره مجلس الدولة المصري من أ4يبسبتال
ا حدد الظروف التي تتعلق بزمان ومكان إذالموظف، ويكون ملابسا   إلىا حدد وبدقة المخالفة المنسوبة إذ

 .5المخالفة

دقيق  الواقعية بشكلويكون التسبيب على ذلك محددا وملابسا عندما يحدد القرار الاعتبارات 
يكون مبهما وغير نمطي، وشرط أن يكون التسبيب محددا وملابسا يعني استبعاد نوعين من  وألاوواضح 

 .التسبيب هما التسبيب المبهم والنمطي

                                                           
 .952، صالإدارية، مرجع سابق القرارات في قانونا الواجب التسبيب صحة شروط، بلباقي وهيبة 1
 .751محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2
 .771خالد أحمد محمد ابزيم، مرجع سابق، ص 3
 .907، صمرجع سابقأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  4
 .771، صالمرجع نفسهمحمد ابزيم،  خالد أحمد 5
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ا ذكر مصدر القرار أسبابا غامضة ومجملة بشكل عام، وهذا النوع من إذويقصد بالتسبيب المبهم 
  باستبعاد هذا التسبيب.القضاء الفرنسي  إليهما ذهب  ووه ،1التسبيب غير جائز كقاعدة عامة

صياغة واحدة بشأن حالات متشابهة، وقد تلجأ  الإدارةالتسبيب النمطي فهو الذي تستخدم فيه  أما
استخدام صياغة مطبوعة معدة سلفا تتضمن هذا التسبيب "الموحد" والقاعدة هي عدم مشروعية  إلى الإدارة

 .2مجلس الدولة الفرنسي ليهإهذا النوع من التسبيب، وهذا ما ذهب 

عدم جواز اللجوء إلى هذا النوع من التسبيب،  8966فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بوضوح منذ 
بشأن العطلة الأسبوعية، فقد ألزم المحافظ بتسبيب القرار  8966جويلية  83وكان الأمر يتعلق بقانون 

تسبيب القرار في هذا الفرض إلى إلزام الإدارة أن يوم الأحد، ويستند  الذي يسمح للمنشأة باستمرار نشاطها
تبحث كل طلب وفقا للظروف الخاصة لكل مشروع، وبالتالي يكون مضمون التسبيب مغايرا  بالضرورة من 

 .3حالة لأخرى 

 هذا ولم يذكر أي موقف للقضاء الجزائري في هذا الشأن.

 

                                                           
  .969، مرجع سابق، صالإدارية القرارات في قانونا الواجب التسبيب صحة شروطبلباقي وهيبة،  1
 .760محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2
 .760، صالمرجع نفسه 3
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 المبحث الثاني

 بتسبب القرار الإداري  الالتزام عدم الاستثناء على 

في مجال إقرار حقوق صلب القرار الإداري ضمانة حقيقة في  قراراتهاتسبب بإن إلزام الإدارة 
وحرياتهم العامة، وحمايتها من أي شكل من أشكال التعسف الإداري، ولهذا يلزم على الإدارة الأشخاص 

 قراراتها. اتخاذقبل  اعتبارمحل أن تعمل على جعل حقوق الأفراد 

 ب ضمانة في غاية الأهمية للأفراد، بحيث يسمح لذوي الشأن بالإطلاع على أسبابيسبتويمثل ال
حاطتهم بكافة جوانب وظروف ات التي تعنيهم، ومن هنا يعتبر تخاذ القرار اوملابسات  القرار الإداري، وا 

تدخل المشروع وألزم الإدارة به، ويترتب عن إغفاله بطلان القرار الإداري راءاً جوهرياً وأساسياً، متى إج
الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري ، وبذلك فإنه يمثل وجه من أوجه 1الخارجية لعيب عدم المشروعية
 .2المعروف بعيب الشكل

ب بدون نص قانوني، أي أنه بإمكان الإدارة التمسك بقاعدة السرية والتي يبالإضافة إلا أنه لا تسب
ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقراراتها طالما أن هذه تعطيها الصلاحية في مواجهة المواطنين 

يدة عن ساحة القضاء ومحل للطعن فيها بالإلغاء لسبب من أسباب عدم المشروعية القرارات ما زالت بع
بما لها من سلطة وامتياز والنتيجة من ذلك أن الإدارة تلزم المخاطبين بالقرار بوجوب الإذعان له وتنفيذه 

عن أسباب  التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية دون أن يملك هؤلاء المخاطبين مطالبة الإدارة بالإفصاح
ن تفصح عن أ، لكن هذا لا يمنع الإدارة من 3إليهم قبل عملية الخضوع له وتنفيذه أو توضيحهقرارها 
 اراً.طوعاً واختي الأسباب

 كاتجاه بالتسبيب والالتزامب كمبدأ تقليدي بيفنجد أن القرارات الإدارية تأرجحت بين عدم التس
التسبيب و  بوجوب المتعلق 785/57معاصر وحديث، حيث نجد أن في فرنسا وقبل صدور القانون 

، كانت الإدارة غير ملزمة بتسبب قراراتها الإدارية 1757العلاقة بين الأفراد والجمهور سنة  تحسين 
                                                           

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،  1
 .     37، ص2007الجزائر، 

سامي جمال الدين، الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوي الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،  8
 .   262ص، 1771مصر، 

، دائرة القضاء أبو ظبي، 1بعةطالالطوخي سامي، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة،  3
 .16، ص2013
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مبدأ السرية  استقر، بينما أو لائحي لا يتقرر إلا بنص قانوني  ، الذيكاستثناء يبسبالت ، ووجوبكقاعدة
، بينما الحق في العلم في العلاقة بين الإدارة والجمهور في النظام القانوني المصري، وأصبح هو القاعدة

و كذلك أحكام قضائية  ،بالتسبيبالإدارة ، فلم يكن هناك سوى نصوص متفرقة تلزم الاستثناءوالمعرفة هو 
ومبدأ السرية الإدارية كان بالنسبة للإدارة  باب قراراتها،إلزام الإدارة بالإفصاح عن أس استحياءتتجرأ على 

والجدير بالذكر  ،1التقليدية ترجمة منطقية لمفهوم السيادة والسلطة العامة والتدرج التسلسلي ومركزية القيادة
يوجد يب قراراتها مالم بالإدارة غير ملزمة بتس أن المشروع والفقه والقضاء في الدول العربية أجمع على أن

 يب.بنص صريح يلزمها على التس

في فرنسا، بحيث لم يلزم المشرع الجزائري  الذي أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنجده نفس الوضع
عامة، وذلك قبل صدور قانون الوقاية من الفساد لقراراتها كقاعدة الإدارة بالإفصاح عن أسباب اتخاذها 

 2يببيب قراراتها من تلقاء نفسها عن طريق التسبالإدارة بتس قومتولا مانع أن  2006ومكافحته سنة 
الإداري، ويبقى أصل هذه الفكرة هو التجربة الفرنسية في الأخذ التلقائي وبهذا تكون مسؤولة أمام القاضي 

 تحقيق الوضوح الإداري  استهدفت 1750يب الوجوبي من خلال حركة تشريعية بدأت عام ببمبدأ التس
على  وعلى ضوء ما سبق، وبناءً  3قف القانون المقارن من بدأ التسبيب الوجوبيوأيضاً عرضت لمو 

الذي يقوم  و ،عام بتسبيب القرارات التزامإلى عدم وجود و التي تميل مجموعة المبادئ التي وضعها الفقه 
أنه مراعاة  إذ بيب إلا إذا وجد نص يلزم به،على قاعدة لا تسبيب إلا بنص، فإن الإدارة غير ملزمة بالتس

إلزام تشريعي وهذا ما من الأصل بموجب  كاستثناءلحقوق وحريات الأفراد يتم تقرير وجوبية التسيب 
 من هذا المبحث. المطلب الثانيالإلزام القضائي فنستعرض له في  ، أماالمطلب الأولسنتطرق إليه في 

  

                                                           
أشرف عبد الفتاح أبو المجد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الشركة العربية المتحدة  1

 .221، ص2007والتوريدات، القاهرة، للتسويق 
 12المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر رقم  2006فيفري  20المؤرخ  06/01من القانون رقم:  11المادة  8

 .2006مارس  8الصادر في 
شريع، الشركة دراسة مقارنة بين الت ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء 3

 .221، ص2007العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، 
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 المطلب الأول 

 التشريعي بتسبيب القرار الإداري  زامالال

وعلى سبيل  غير أنهرغم أن الإدارة قبل إقرار التسبيب الوجوبي لم تكن ملزمة بتسبيب قراراتها 
في ذلك حماية حقوق والحريات  بتسبيب قراراتهـا، مراعيةديـد من النصوص القانونيـة الاستثنـاء أوجبت الع

حالات معينة، ففي فرنسا اتها في وجوب تسبيب قرار ، حيث نجد أن المشرع يفرض على الإدارة 1داالأفر 
عامة وذلك بإصداره لنصوص من قاعدة  كاستثناءدخل المشرع الفرنسي بإقرار تسبيب بعض القرارات ت

مما يجعل الأفراد المخاطيين  ة،ـح سلطة الإدارة التقديريـكب و ،ةـد من الشفافيـاء المزيـقانونية تستهدف إضف
 .كزهم القانونيةاعلى مر  اً بالقرار أكثر اطمئنانا واستقرار 

أن تكون  من القرارات يجب فئة 170بقوله، "وتوجد أكثر من  L. Jeanneيعلق على ذلك السيد 
غير كاف من مبدأ  مسببة بصفة إلزامية، غير أنه مهما تعددت وتنوعت هذه النصوص فإنها تظل استثناء

الإدارة وهي القرارات الإدارية  عدم التسبيب، الذي يمثل إطارا من الكتمان على طائفة هامة من أعمال
 .2ويجعلها في كهوف ظلمة السرية"

 : النطاق التشريعي لمبدأ عدم التسبيب:الفرع الأول

والوصاية الإدارية، لما  الإدارة بتسبيب قراراتها في مجال الهيئات المحلية المشرع الفرنسي ألزم
ومنها القرارات التي تصدرها  الأفراد، تحمله هذه المؤسسات من أهمية بالغة في إدارة الشؤون ومصالح

، والتي تؤثر بشكل مباشر رالإجرائي الخطي الهيئات اللامركزية على المستوى المحلي والتي تتسم بالطابع
بالإضافة إلى إلزام تسبيب القرارات المتخذة على مستوى  على الكيان واستقرار هذه الوحدات في حد ذاتها،

جالس البلدية، بشرط أن تتوفر حالة الاستعجال الملح، إلى جانب القرارات بحل م مجلس الوزراء القاضية
 .طابع تنظيمي مهني التي تأخذ

قانون الإدارية في القرارات بعض  الإدارة بتسبيبوحتى في مجال التعمير ألزم المشرع الفرنسي 
، الوظيفة العامة، وكذلك في مجال حيث نص على تسبيب قرارات منح رخص البناء والتعمير التعمير

                                                           
إداري، قانون  الحقوق، تخصصدارية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في بلال عماري، تسبيب القرارات الإ 1

 . 15المسيلة، صجامعة  والعلوم السياسية،الحقوق  كلية
دراسة تطبيقية مقارنة،  ،الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الاتجاهاتسامي الطوخي،  8
 .  57، ص2016، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1بعةطال
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ء الشكلي األزم الإدارة بالقيام بهذا الإجر  تسبيبها حيث الفرنسي قرارات التأديب بوجوبحيث خص المشرع 
التي تمس الأفراد وتسلب  اتر ا، كما ألزم القانون الجهة المكلفة بإصدار القر 1لحقوق الموظف ضماناً 

 .بتسبيبهاالشخصية، مثل قرارات القبض أو الاعتقال  حرياتال

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي بدء بقانون وسيط الجمهورية والنصوص المتعلقة بتبسيط 
 بالاطلاعالمتعلق  58/573للبيانات الشخصية، ثم القانون لية ات الإدارية كقانون المعالجة الأالإجراء

المتعلق بالتسبيب  11/05/1757بتاريخ  57/785قانون لاوتوجهت هذه السلسلة ب على الوثائق الإدارية
صلاحاً بدعم حقوق  الوجوبي للقرارات الإدارية الذي اعتبره الفقه ثورة فكرية واجتماعية في فرنسا وا 

 .2الإنسان

خاصة  القانون للإدارة بتسبيب بعض القرارات الإدارية بنصوص من إلزامنستخرجه  والأمر الذي
، أما في حالة تمعنا على إلزام التشريعي، إنه يبدو في ظاهره من حيث الكم ملم بكل الموضوعات بناءً 

واهتمام أكثر بإدارة وتسيير  من المجالات التي ينبغي مراعاتها لتكوين دولة القانون  اأكثر نجده أغفل كثير 
 الشؤون العامة.

ر من السلطة الإدارية مسبباً في بعض أما في مصر استلزم المشرع أن يكون القرار الإداري الصاد
يع عقوبتي توقبأن يكون القرار الصادر  1771لسنة  210فقد أوجب قانون موظف الدولة رقم  3الحالات،

 26( منه، وكذلك قانون العاملين المدنيين رقم 87) الإنذار والخصم من المرتب مسبباً، وذلك في المادة
المدنيين رقم التأديبية وأيضا قانون العاملين بتوقيع العقوبة استوجب تسبيب القرارات الصادرة  1762لسنة 

لسنة  123، بالإضافة إلى تسبيب القرار الإداري في نظام الإدارة المحلية بالقانون رقم 1751( لسنة 78)
عدا الحالات التي يكون "فيما  من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تنص على أنه 137، المادة 1760

يجب على السلطة التي أو اللجنة الوزارية للإدارة المحلية من اختصاص رئيس الجمهورية التصديق فيها 
، وما "مسبباً أو أن ترفقه جملة أن يكون القرار الصادر برفض التصديق تملك التصديق على كل قرار 

م"أن يصدر بحل المجلس 1757( لسنة 72( من قانون الحكم المحلي رقم )125عليه المادة )تنص 

                                                           
 .62-61سابق، ص مرجععلى التسبيب القرارات الإدارية،  الرقابة القضائية الطوخي،سامي  1
بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية  1/03تعليل القرارات الإدارية على ضوء القانون محمد الأعرج،  8

 .233، ص2000، 23)م.م.إ.م.ت( سلسلة مواضيع الساعة، العدد  ،والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
ة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، زهوة عبد الفتاح، التأديب في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، رسال 3

 .370ص
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المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلي قراراً مسبباً من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
المحاماة بشأن  مختصةو ال 1783لسنة  15من القانون رقم  18، وكذلك المادة "1مجلس المحافظين

تنص على "وجوب أن يكون القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض القيد مسبباً وأن يخطر به 
والتي تنص على أنه  1752لسنة  66من قانون نقابة المهندسين رقم  (2، وأيضاً المادة )"طالب القيد

 .2ا"ً ن قرار اللجنة برفض القيد مسبب"يجب ان يكو 

عدا نص المادة لإدارة تسبيب قراراتها الإدارية شرع الجزائري فلا نجد نصاً عاماً يلزم املل أما بالنسبة
در إلى وضع ضوابط العلاقة بين ورغم أن المشرع الجزائري با، 3والفساد ومكافحته من قانون الوقاية 11
 تسيب.لكنه لم يعترف فيه بمبدأ أو وجوبية ال 88/1312دارة والمواطن بموجب المرسوم الإ

هو اشتراط المشرع من خلال نصوص خاصة تسبيب الكثير من  2006إن الوضع الذي ساد قبل 
، والضبط الإداري والقرارات التأديبية، القرارات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم، كقرارات نزع الملكية

 .7وقرارات رفض الإطلاع

اء فضالتي تنص "لإ 06/01القانون  من 11قرر إلا بموجب المادة تالتسيب لم ي لكن مبدأ وجوب
الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم 

 ."صالح المواطن وبتسبيب طرق الطعن فيهاتصدر في غير أساساً بتسبيب قراراتها عندما 
 لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة،صادقت الجزائر على الميثاق الإفريقي  2012وفي سنة 
هم وبيان المتخذة بخصوص بكل القراراتتبليغ المستخدمين منه "تقوم الإدارة العامة  06/01ونصت المادة 

 .6أسبابها وكذلك آليات الطعن المتاحة لهم

                                                           
المعمري محمد بن مرهون السعيد، تسبيب القرارات الإدارية، دراسة مقارنة بين الأردن، سلطنة عمان، مصر، مذكرة  1

 .106-107، ص2002، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، رمقدمة لنيل شهادة الماجستي
 . 55مرجع سابق، ص، ....الحديثة الاتجاهات، سامي الطوخي 8
 . 12، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر 20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون  3
 .25يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، ج.ر  1788جويلية  02، المؤرخ في 88/131المرسوم  4
، الجزائر، 2الإثبات في دعوى الإلغاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر عبد الرحمان بكثير، عبء  5

 .103، ص2013/2012
اعتمد الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في  6

 12/217، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي 2011الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، في جانفي 
 .68، ج.ر 11/12/2012المؤرخ في 
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تحول التسيب نحو وجوبيته في فرنسا وال من مبدأ عدم وجوبرة التحول نلاحظ فرقاً كبيراً بين سيرو 
وتعبير عن إرادة داخلية للسلطة  الفجائي في الجزائر، فالتكريس في فرنسا جاء بموجب قانون داخلي

الجزائر دور في صياغة أي  ، بينما لم يكن للسلطة الداخلية فيبحتميته لاقتناعهاالتنفيذية كانت نتيجة 
، هو نقل حرفي عن معاهدة الأمم ، فالنص الأول من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالنصينمن 

للوقاية من الفساد ومكافحته، والنص الثاني مادة في الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة المتحدة 
العمومية والإدارة، فالنصان في الأصل دوليان ومع ذلك فإن تبني المشرع الجزائري لهما كاف لتمتعهما 

 بالقوة الإلزامية في مواجهة الإدارة.

في صالح الحقوق والحريات إلا أنها غير كافية، لأنها تعبر هذه الإلزامية التي تعتبر خطوة  رغم
جرائية وموضوعية لضمانه وهو ما يتطلب قانوناً مستقلًا في  عن اعتراف بالحق ولا تقدم آليات عضوية وا 

 هذا الشأن.

التسيب مع النصوص في الجزائر تقودنا إلى  لمبدأ وجوبومقارنة النظام القانون الفرنسي 
 الملاحظات التالية:

من الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة  06/01والمادة  06/01من القانون  11مقارنة المادة  -1
الفرنسي تظهر الصياغة غير الدقيقة لهذين  57/785العامة والإدارة مع المادة الأولى من القانون 

القرارات واجبة التسيب أهي القرارات الإدارية الفردية وهذا هو المنطقي وهو ما جاء النصين، إذ لم يحددا 
الأفراد فقط عند في القانون الفرنسي، أم تشمل أيضاً القرارات الإدارية التنظيمية والتي قد تمس بحقوق 
الذي قوامه لإداري تطبيقها، وقد برر الفقه هذا المسلك من المشرع الفرنسي بعدم رغبته في عرقلة النشاط ا

، وهو ما أكدته أحكام مجلس الدولة 1أساساً النصوص اللائحية والتي لا تتوجه إلى الأفراد مباشرة
 .2الفرنسي

من القانون الفرنسي معيار تأثير القرار الإداري في المراكز القانونية للأفراد  اعتمدت المادة الأولى -2
الصادرة في في الجزائر عبارة " 06/01من القانون  11ة ومثلت ذلك بطائفة من القرارات، وأوردت الماد

                                                           
 .187-185مرجع سابق، ص ،تسبيب القرارات الإدارية...أشرف عبد الفتاح أبو المجد،  1

8 Vous par exemple C.E.Sent 17/10/1980, Bert, Rec, 1980, P 370, concletabtoule, C.E 30/06/1999, Bert, 
Rec, 1999, Tables, P, 596. C.E, 05/04/2002, S.C.P PatruckCoulonetr R.F.D.A, 2002, P, 674. 
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التفسيري بإمكانه إعطائها وهي أضيق نطاقاً لكن القاضي الإداري بموجب دوره  "غير صالح المواطن
 .1الحال في فرنسا لما عليهتأسيا  واسعاً  تفسيراً 
يب بينما اشترط المشرع الفرنسي الكتابة وأن بتسالالمذكورتان شروط  06/01و 11لم تبين المادتان  -3

 ارتكز عليها القرار. والقانونية التييتضمن الاعتبارات الواقعية 
هو عدم مشروعية القرار الإداري، أم أن هناك إمكانية كما لم تحدد المادتان جزاء عدم التسيب هل  -2

يمكن أن يكون بديلًا عن  لا اللاحقونحن نرى أن الإفصاح  الأسباب،عن  للتصحيح بالإفصاح اللاحق
وتجنبه اللجوء إلى القضاء، أو الطعن تحيط الفرد مجانا علماً تاماً بأسباب القرار يب التي بشكلية التس

اري وما يطغى عليه من بيروقراطية، كما أن المعروف أن الشكليات المقررة لصالح الأفراد شكليات الإد
 جوهرية لا تقبل التصحيح.

من الميثاق  6/1دة وعززته الما 06/01من القانون  11الذي جاءت به المادة  العام إن المبدأ -7
ي العمل بأحكام النصوص الخاصة التي تستوجب تسبيب بعض القرارات الإدارية، كقرارات الإفريقي لا يلغ

 ا يشمل المبدأكم، 3، والقرارات التي تتضمن عقوبات تأديبية على الموظفين2رفض منح التراخيص بالبناء
رقابتها ائية الصادرة في غير صالح الهيئات المحلية وأعضائها بمناسبة ممارستها قرارات الجهات الوص

إلا في  م يلزما الجهات الوصية بتسبيب هذه القراراتالبلدية والولاية الحاليين ل وأن قانوني عليها، خاصة
 حالات نادرة.

، القانون الفرنسي من مبدأ التسيب الوجوبي حالة الاستعجال المطلق من 7و 2المادتان استثنت  -6
كانت ترد عليه والقرارات الضمنية والقرارات السرية، ولم تبين المواد المعترفة بالمبدأ في الجزائر ما إذا 

 فإنموضوع ذو طبيعة جزائية  وبمناسبة تنظيمبالمبدأ جاء في مادة واحدة استثناءات، ولكون الاعتراف 
 .2الاستثناءات الواردة بالقانون الفرنسي يمكنه إعمالًا لروح القانون تبني القاضي الإداري في الجزائر

أما الحال بالنسبة للأردن وفلسطين وجل الدول العربية تقريباً فقد استقر على أن الإدارة غير ملزمة  -
 ذكرها على سبيل الحصر.قانوناً بتسبيب قراراتها إلا إذا وجد نص صريح يلزمها إلا في حالات 

                                                           
 . 112عبد الرحمان بوكثير، مرجع سابق، ص 1
 .71المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر  ،12/08/2002المؤرخ  02/07القانون  8
يتضمن القانون الأساسي للوظيفة  ،17/05/2006المؤرخ في  06/03من الأمر  150،166،167،162المواد  3

 .26العمومية، ج.ر 
 .113، صالمرجع نفسهعبد الرحمان بوكثير،  4
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 بالتسبيب. الالتزامة النصوص التي تفرض : مدى كفايالفرع الثاني

أصبح من الملاحظ وجود قصور تشريعي في تكريس تسبيب القرارات الإدارية، حيث أن النصوص 
 التي عرضناها فيما سبق تظل محددة القيمة سواء من ناحية الكم أو من ناحية النوع.

حيث نجد من ناحية الكم رغم أن النصوص المتفرقة التي تفرض التسبيب تبدوا ظاهرياً غزيرة، إلا 
حقيقيا ليست سوى فئة ضئيلة وذلك بالمقارنة بالقرارات الإدارية اللامحدودة والمتنوعة غير الخاضعة أنها 

منه وتفصيل  بالانتقاصالوجوبي وفقاً للنصوص مهدد فإن مجال التسبيب للتسبيب، وبالإضافة إلى ذلك 
ذلك، أنه إذا كانت النصوص التي عرضناها فيما سبق ذات طبيعة تشريعية فليس هنالك مما يمنع أن 

 بالتسبيب. الالتزامتفرض نصوص لائحية 

ذا كان  من المقرر أنه لا يجوز للسلطة اللائحية تعطيل أي حكم في التشريع وبالتالي لا يجوز لها وا 
بيب متى كان مفروضا بنص تشريعي إلا أن الأمر على خلاف ذلك، إذا كان إعفاء نفسها من التس

ذا يجوز للسلطة اللائحية إعفاء نفسها من الالتزام التسبيب، وذلك الالتزام التسبيب وارد في  نص لائحي وا 
يعرف النظر عن طبيعتها أي سواء بإلغاء هذا النص لأن مصدر الالتزام بالتسبيب هو النصوص القانونية 

قيمة المبادئ القانونية العامة التي لا يملك غير كانت تشريعية أم لائحية، وليس لهذا الالتزام بالتالي 
 .استبعادهاالمشرع 

ألغى النص الذي كان يفرض  قد 1750 ماي 28القانون الفرنسي أن مرسوم ومن التطبيقات في 
تسبيب قرارات رفض منح تراخيص المباني بالمخالفة للقواعد العامة إلا أن الطائفة الأخيرة عادت لتخضع 

 .17531 يوليو 10ب وفقاً لمرسوم للالتزام بالتسبي

ويبدو ذلك أولًا في أما من ناحية النصوص التي تفرض التسبيب نوعاً فهي كذلك محدودة أيضاً 
تخضع بوجه  اللائحية لابالتسبيب على أنواع معينة من القرارات دون أخرى فالقرارات  الالتزامأنها تقصر 

على الالتزام عام للتسبيب رغم أن تسبيب هذا النوع من القرارات ممكن كما أن هذه النصوص تقصر هذا 
بالرفض، رغم أن القرارات الصادرة بالموافقة  الصادرةت الفردية، وهي بوجه خاص القرارات بعض القرارا

من تسبيب هذا النوع ن تكون غير شرعية وتكون للغير مصلحة للطعن فيها، ومن ثم تبدوا أهمية أيمكن 
في أن النصوص التي تفرض التسبيب تقرره أحياناً بالنسبة للإجراءات السابقة على القرار  القرارات ثانياً 

ود رأي سابق الفرنسي تتعلق بضرورة وجبالنسبة للقرار نفسه، وهناك تطبيقات متنوعة في القانون  ليسو 
                                                           

1 C.E, 13 Novembre 1974, Cuizelin, Rec, P 554.  
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لملكية، والهدف من هذا وتقدير المنفعة العامة تمهيداً لنزع ا و تقدير الكفاية مسبب في مجالات الترقية
الشكل، ومع  استيفاء الرأي لمجرد موضوعية القرار وحتى لا يكون استطلاعالإجراء هو ضمان جدية و 

 ذلك فإن هذا الإجراء يبدو غير كافٍ لأن القرار نفسه غير مسبب.

فقه عام، فهي  باستنباطبطريقة لا تسمح أما أخيراً في كونها نصوص متفرقة تفرض التسبيب 
وبعبارة  الالتزامبالتسبيب من حيث المبدأ دون الدخول في تحديد شكل ومضمون هذا  الالتزامتفرض 

 .1من حيث التنفيذ بالتسبيب الالتزامهذه النصوص لا تهتم بتحديد  أخرى، فإن

النصوص القانونية والتي ألزم المشرع تسبيبها أما بالنسبة للجزائر ومصر، ومن خلال استعراض 
في كلا البلدين نجد بأن هذه النصوص لا تشكل سوى نصوص متفرقة لا تشكل خط سير عام رسمه 

ارة للسير على خطاه فالمشرع بفرضه لتسبيب قراره ما دون غير إنما يسعى لتحقيق هدف لإدالمشرع ل
 يمكن توضيحه من خلال ما يلي: ما معين وخاص من وراء ذلك وهو

دارة البلدية الجزائري وقانون الإزام تسبيب القرارات الصادرة بموجب قانون الولاية و إلإن فرض  .1
الهيئات أو حتى  التسبيب والمرتبطة إجمالا بالرقابة على أعمال هذهتستوجب  المحلية المصري والتي

من خطورة على ممارسة الحياة الديمقراطية  الإدارة ارر رة لا بد منها نظراً لما يشكله قضرو  أعضائها، كان
سوف يكون وسيلة  باعتبار أن التسبيبضوابط على السلطة الحكومية في إصدار هذا القرار بوضع 
 الشعب على الحكومة في ممارسة هذه السلطة.لرقابة 

وجوب تسبيب القرارات المتعلقة بفرض عقوبات على الموظفين هو قرار يمثل خطورة على مستقبل  .2
 أو المعنوية. من حيث آثاره الماديةالموظف ومساره الوظيفي سواء 

على شخص  ن خطورةنظراً لما لهذا القرار موجوب تسبيب القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية  .3
معه بها وكل ما يترتب إنها الرابطة التي تجومزاولة مهنة معينة أو  الانتماءالمخاطب به من حرمانه من 
 عن هذا القرار من آثار سلبية.

 ومن خلال كل هذا فإن المشرع بفرضه لتسبيب بعض القرارات التي تمس مصالح أشخاص وفئة
إلى تلبية الحد الأدنى من الحماية المطلوبة بالنسبة للمشروعية القانونية دون تحقيقها في  محددة سعى

لازال هو المبدأ على المعلومة  ن السرية الإدارية وعدم احترام حق المواطن في الحصول، إذ أمجملها

                                                           
 .33سابق، ص مرجع  ،عماري بلال  1
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 لاعتمادبادرت الدول التي تبينت التسبيب للقضاء عليه أولًا  ر والعائق الذيالسائد في الجزائر ومص
 .1التسبيب في نظامها القانوني

ببساطة من  استيضاحهكلا البلدين يمكن  الذي سلكه المشرع في الاتجاهوفي الحقيقة فإن هذا 
خلال استقراء القوانين المختلفة فيهما والتي تنظم علاقة المواطن بالإدارة والذي يعبر بشكل جلي عن عدم 

 التكتم والتهميش الإداري.رغبة المشرع فيهما في القضاء على سياسة 

 المطلب الثاني

 زام القضائي بتسبيب القرار الإداري.الإل 

الإداري في فرنسا ومصر مخلصاً لفترة طويلة لمبدأ عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها ظل القاضي 
، غير أنه أثر مؤخراً، أن يضيف استثناء آخر، لا يستند إلى نص قانوني غير أن إلا بنص خاص

الذي فرضه القاضي لم يكن أسعد حظاً من ذلك الذي قرره المشرع، فجاء بدوره محدوداً لا ينال  اءنثتالاس
يتدخل  قدمن المبدأ ولا يؤثر فيه، ولكن يؤكده ويبقى عليه وكذلك الحال في الجزائر والأردن أو فلسطين 

لك غير مألوف من القضاء الإداري في بعض الحالات بإلزام الإدارة بتسبيب قراراتها وهذا ليس بمس
للقواعد القانونية في مجال القانون العام  قضاء خلاق ومنشئالقضاء، على اعتبار أن القضاء الإداري 

القضاء للإدارة تسبيب  والقانون الإداري بشكل خاص، إلا أنه في هذا المقام يتعين التمييز بين إلزام
الرقابة القضائية على القرار  تحتلهاالأولى التي قراراتها في بعض الحالات، وهذا طبعاً يرجع إلى المرتبة 

رة في الحفاظ على مبدأ المشروعية، وبالتالي يكون لهذه الرقابة أثر فعلي باشمن حيث فاعليتها الم الإداري 
غير المشروع أو إلى تقديم تعويض لمن أصابهم ضرر من جراء وملموس يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري 

 قرار الإدارة.

بذلك، ل عن قاعدة التسبيب يكون بنص قانوني يلزم و عدالد مجلس الدولة الفرنسي يجدحيث 
بالتسبيب بدون نص وكان ذلك في سنة  حيث قضي بإلزام الإدارة Billardفي قضية  وبمناسبة حكم

التي تعد نقطة تحول تاريخية في التوجه نحو إقرار التسبيب كاستثناء في غياب نص قانوني،  1770
 يضاأر أن بتجميع الأراضي  قائع القضية إلى أن المدعي ادعى أمام اللجنة الإقليمية الخاصةوتعود و 

                                                           
 .160مرجع سابق، ص ....،تسبيب القرارات الإداريةأشرف عبد الفتاح أبو المجد،  1
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غير أن اللجنة الإقليمية رفضت هذا الطلب  1مملوكة له قد دخلت عن طريق الخطأ في عملية التجميع
 دون أن تسبب قراراتها، فطعن عليه المدعي بالإلغاء لهذا السبب.

الذي رأى أن هذه اللجان هي جهة إدارية،  Letourneurوقد ساير المجلس تقرير مفوض الحكومة 
من بعض العناصر التي كان يمكن أن تؤدي إلى الاعتراف لها بالصفة القضائية، وبالرغم من ذلك بالرغم 

اللجان  لهذه Para, Juridictionnel  القضائيةإلى طبيعتها شبه  استنادافإن قراراتها تخضع للتسبيب، 
، وطبيعة القضية أي القيود التي تحيط سلطات هذه اللجان، فالتسبيب هو الوسيلة والإدارة الضمنية للمشرع
موقف مجلس الدولة الفرنسي في الموضوع المتعلق بمجموعة من المجهزين للسفن الوحيدة وما زاد أكد 

 1765يونيو  23البحرية بين فرنسا والجزائر الخاضعين للنظام الاحتكاري الذي أصدر فيه مرسوماً في 
قضى بإنشاء مجموعة المجهزين الفرنسية التي تتحمل عبء هذه الخطوط الملاحية، ثم صدر قرار اللجنة 

وقرر الدفع بالقاعدة التقليدية بعدم  فبعث مفوض الحكومة استاذ ميشيل 1786يناير  17ائمة في الد
التسبيب إلا بنص يتعين أن يقدر طبيعة التنظيم ومدى اتصاله بالمرفق العام واختصاصاته وعلى ضوء 

 .2ذلك يتحدد السبب

ات تلتزم بالتسبيب وبين الاعتبار تي لا وبذلك كان مجلس الدولة حلقة وصل بين الإدارة التقليدية ال
 الاستعمالالوقاية من  ف بذلكدهواست، 3مجلس الدولة أثر بارز عليهالالجديدة الذي كان والمقتضيات 

 .2التحكمي للسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة

أما بالنسبة للجزائر فقد تبنى المشرع قاعدة وجوب تسبيب الأحكام القضائية فإن الأمر على خلاف 
الإدارية والتي لا زالت محكومة بقاعدة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية ذلك بالنسبة للقرارات 

التي كانت وراء اقعية أو المادية أي أنها غير ملزمة بالإشارة في صلب القرار الإداري إلى الحالة الو 
اتخاذه، غير أنه ومراعاة للواقع الإداري وتكوين ضمانات أكثر فعالية لحماية الحقوق والحريات الخاصة 

ى مجلس الدولة الجزائري في عدة حيث قض، بالأشخاص ولدعم أكثر لشفافية وسياسة الوضوح الإداري 
                                                           

تجميع الأراضي الزراعية عملية بمقتضاها لتدخل السلطة العامة لإعادة توزيع قطع الأراضي المتفرقة والصغيرة وذلك عن  1
 الزراعي. الاستغلالطريق إجراء تبادل جذري لهذه القطع، بهدف تخصيص 

، 1772أحمد الديدامورني، الإجراءات والإشكال القرار الإداري، دراسة مقارنة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  8
  .137ص

 .52سابق، ص، مرجع محمد عبد اللطيف 3

بوشناقة أحمد، طرق مكافحة الفساد في القانون الإداري، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق،  4
 .   75، ص2017تخصص دولة ومؤسسات عمومية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 
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والذي كان نص فيه  11/02/2002نها حكمه الصادر في أحكام ألزمت الإدارة بوجوب تسبيب قراراتها م
ُ  في حيث أن كل قرار إداري كان أم قضائياً  يجب على أنه "وحيث ان القرار أو المقرر جاء غير مسبباً

أن يكون مسبباً، وهذا وحده يكفي لإلغائه، وحيث أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا بإلغاء القرار 
 .1عليهم مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه المطعون فيه، إلا أنه كانت

ن لم يرد بذلك نصاً عند إصدار وا  ن التسبيب لازم أأما مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا 
 .2القرار التأديبي

حتى ولو صدر خالياً  وقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية "على أنه يفترض في كل قرار إداري 
لا كان القرار من ذكر أسبابه ان يكون في الواقع مستنداً إلى دواعي قامت لدى الإدارة  حين أصدرته، وا 

ذا  تكشفت الدواعي على أنها كانت السبب باطلًا لفقدانه ركنا أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره، وا 
القضائية أن تتحرى مدى صحتها، أما إذا كان الذي دعت الإدارة إلى إصداره كان بمقتضى رقابتها 

القانون قد ألزم الإدارة بأن يكون قرارها معللًا ومسبباً فإن هذه الأسباب تكون محل رقابة لمعرفة مدى 
 3."وروحاً  صحتها ومطابقتها للقانون نصاً 

 

 

 

                                                           
، سنة 1 ئرية، العدد، الوارد في مجلة الدولة الجزا11/02/2002بتاريخ  007771قرار مجلس الدولة الجزائري رقم:  1

 .117، ص2002
 .157ورد ذكره في ص 1777/03/21في جلسة  20، س1817حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم  8
 .2371، ص27، السنة 11 ، العدد1775، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 76/327رقم حكم محكمة العدل العليا  3
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 المبحث الثالث 

 ونتائجه تسبيب القرار الإداري  مبررات مبدأ عدم وجوب

، إلا الانتقاداتتعرض مبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية كغيره من المبادئ للعديد من 
بالإجراء المتمثل في  الالتزامتجعل من الإدارة تستبعد  وأسباب ودوافع أيضاً لم يفتقد إلى مبرراتأنه 

دارة أننه يعتبر تقييد التسبيب وذلك يرجع إلى تنافي المبدأ مع اعتبارات ومقتضيات النشاط الصادر من الإ
 الإدارة ومعيق لعملها. لإرادة

التسبيب له أساس تاريخي وهو ما يعرف بالمبدأ التقليدي  عدم وجوبوكما ذكرنا سابقاً أن مبدأ 
 الفرنسي.القضائي لمجلس الدولة  الاجتهادللتسبيب من 

 .1مبررات عديدة لهذا المبدأ الذي ما زال قائماً للآن أن تتعاقب أو تجتمعومن الطبيعي 

نشاط الإداري ال ومن الملائم أن توزع هذه المبررات إلى مجموعتين وهما المبررات الخاصة بسير
 .فهوم القرار الإداري والمبررات الخاصة بم

أما المطلب الثاني سنطلع على النتائج الخاصة بهذا وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب اأنول 
 المبدأ.

 المطلب الأول 

 تسبيب القرارات الإدارية مبررات مبدأ عدم وجوب

نجدها تنقسم إلى مبررات القرار الإداري، تسبيب  نتحدث عن مبررات مبدأ عدم وجوب عندما
 خاصة بسير النشاط الإداري وأخرى بمفهوم القرار.

 الفرع الأول: المبررات الخاصة بسير النشاط الإداري.

الوجوبي للقرارات الإدارية أن هذا المبدأ هو الذي يكفل فاعلية  يرى أنصار مبدأ عدم التسبيب
والمحافظة على سريته عنصران هامان لضمان  النشاط الإداري وأن العمل على تسهيل أداء هذا النشاط

                                                           
 .52عماري، مرجع سابق، ص بلال 1
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 وهذا الإدارة بتسبيب القرارات الصادرة عنها التزامالفاعلية ويقضيان في نهاية اأنمور إلى ضرورة عدم 
 :1إلى يرجع

 التسبيب يضمن فاعلية النشاط الإداري: أولًا: مبدأ عدم وجوب

عن أسباب القرار  الاطلاعوذلك بتمكينهم من  بالرغم من أن تسبيب القرارات يعتبر ضمانة للأفراد
إلا أنه يضاعف من اأنعباء على عائق الإدارة في حين صياغة أسباب القرار  وظروف وملابسات اتخاذه

 وتمحيصها الجيد، وذكرها في القرار من شأنه أن يكلف الإدارة المزيد من الجهود والوقت، وهذا يؤدي
 .5تعقيد الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى بطء العمل الإداري هذا من جهة حتماً إلى

كفالة حسن سير العمل الإداري بيب يفسر أساساً باعتبارات ترجع إلى ضرورة إن مبدأ عدم التس
اأنفراد والقضاء بشأن الإحاطة بأسباب القرار بالإضافة  حتى لو ترتب على ذلك بعض الصعوبات أمام

ومن ثم لا يجوز فرض التسبيب، إلا في الحالات القرار  اتخاذإلى أن عدم التسبيب يؤدي إلى سرعة 
 .3الهامة

في  1191يوليو  11وقد كانت مثل هذه الاعتبارات العملية هي التي كانت تقف وراء قانون 
على أنه  إلى التسبيب بسهولة أداء العمل الإداري ونظرتخصوص فرنسا، فقد دافعت الحكومة في هذا ال

نواحي بالتسبيب في هذا القانون محدوداً من  الالتزامه لهذا جاء نطاق عبء باهظ يجب الحد من نطاق
 عديدة.

الإداري، قدم فإن إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها الصادرة عنها من شأنه أن يشل العمل على ما ت وبناءً 
 ، فهي لا تستطيع تغطية كافة اأنعمال القانونية من تسبيب كل قرار علىتناسق وترابط وحدتها وتشتيت

، وعليه القضائي يترك المجال للأفراد بإتباع مسار الطعنعلى عاتقها  تكليف الملقاةحدة، مراعاة لحجم ال
 لتطوير الوظيفة الإدارية قدماً  للمضياء الإدارة من التسبيب هو مبرر صحيح رأى جانب من الفقه أن اعف
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 .1والحفاظ على المراكز القانونية للأفراد وذلك بتكريس قاعدة "لا تسبيب إلا بنص" 

النشاط الإداري للإدارة حيث يجعل من العمل الإداري أكثر ومن هنا فإن التسبيب يعتبر قيداً على 
 بطئاً وتثاقلًا.

 .التسبيب يتوافق مع السرية الإدارية ثانياً: مبدأ عدم وجوب

صالح لبأعمالها لضمان تحقيقها ل ية الإدارية تضمن فاعلية النشاط الإداري واستقلال الإدارةر الس
لهذا نجد ، بفعالية 5هدد تحقيق الإدارة العامة أنهدافهاطلاع اأنفراد على بعض اأنمور قد يالعام، أنن إ

إطلاع المواطنين على أسرار أعمالها التي من المفترض فيها أنها من خطر  الإدارة دائما ما تهول
ن هذه السرية، وانتهت نجم عوقت نفسه تهون من اأنضرار والتي تتستهدف تحقيق الصالح العام، وفي ال

كأحد المبادئ الإدارية اأنساسية للإدارة العامة وراء هذا إلى أن ضمان سير العمل الإداري وانتظامه 
 يتطلب حماية السرية الإدارية.

ونقصد بالسرية في أعمال السلطة التنفيذية بصفة عامة اخفاء حقيقة اأنعمال ذات الصلة بهذه 
 .3دية أم قانونيةماالسلطة سواء كانت أعمالها 

وتعرف السرية في أعمال الإدارة بصفة خاصة بأنها "حالة عدم العلم الكافي أو غياب المعلومات 
 .على هذه المعلومات" بالاطلاعالكاملة لدى بعض اأنشخاص الذين يصرح لهم 

 ع سياسي مماخوض في محاولات قد يكون لها طاباللإدارة عدم ونجد أن السرية الإدارية تضمن ل
تتولى تنفيذ السياسات العامة التي  ذا كانت الإدارية العامة هي اأنداة التنفيذية التييحافظ على حيادها، فإ

تضعها الحكومات المنتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة الحقيقة، فإن الواقع العملي يؤكد ضرورة أبعاد 
طوائف المعارضة والحكومة، ومن هنا هذه الإدارة عن المشاحنات والمنازعات ذات الطابع السياسي بين 

 كانت السرية الإدارية هي ضمانة الحقيقة لحيادة الحكومة.
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 مبدأ السرية على الوثائق والمعلوماتب أخذ ن المشرع الجزائري في بعض النصوص القانونيةأونجد 
ستقلال إلى غاية الانصوص قوانين الوظيفة العامة المتعاقبة منذ الإدارية، حيث نجد من بين هذه ال

 الالتزامالمتضمن قانون اأنساسي العام للوظيفة العمومية إذ نص هذا اأنخير على  06/03صدور اأنمر 
و خبر علم به او اطلع أعدم كشف محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث بالحفاظ على السر المهني ب

 .1تحت طائلة عقوبات تأديبيةيكون ه، وفي حال إخلال الموظف بمهامه عليه بمناسبة ممارسة مهام

 الفرع الثاني: المبرات الخاصة بمفهوم قرار إداري:

مستمدة من تسيير  اعتباراتإن مبررات قاعدة عدم تسبيب القرارات الإدارية لا ترجع فقط إلى 
للقرار الإداري، أليس بيسر وفعالية، ولكن أيضاً إلى اعتبارات مستمدة من المفهوم الفرنسي النشاط الإداري 

 عامة؟وأنه عمل صادر عن سلطة  معين؟قرار إداري لا يخضع لشكل 

 القرار؟وأخيراً فلم التسبيب الوجوبي طالما أن القاضي يمارس رقابة فعالة على أسباب 

 .5بالتسبيب الالتزامتدفع في نظر البعض إلى تأييد عدم  الاعتباراتإن كل هذه 

بالمبررات القانونية أنن الإدارة من أجل ممارسة نشاطها وأعمالها المتعددة في وهذا ما يعرف أيضا 
منحها القانون امتيازات السلطة فاظ على النظام العام يشتى المجالات بقصد تحقيق المصلحة العامة والح

قاعدة عدم  حيث تعتبرقديرية، وحقها في إجبار على تنفيذ قراراتها، العامة التي نجد من بينها السلطة الت
نتيجة استقرار هذه القاعدة في أذهان القائمين على قرارات أحد نتائج هذه الامتيازات ال تسبيب وجوب

نص قانوني صريح يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها استناداً لمبدأ "لا تسبيب إلا  شؤون الإدارة، عندما لا يوجد
 راررات التالية المتعلقة بمفهوم القبالتسبيب على المبر تعتمد الإدارة من خلال عدم التزامها ، وبذلك "بنص

 وهي: 3الإداري 
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 تعبير عن مفهوم القرار الإداري: أولًا: مبدأ عدم التسبيب الوجوبي

السائد في غالبية نظم الحكم في القرن  الاستبدادييقرر الفقيه ديجيه: "أن النظام الإمبراطوري 
، ولقد "التاسع عشر أضفى سمات فريدة وجوهرية على القرار الإداري مثل كون القرار مظهراً للسلطة

استمد النظام القانوني المصري من هذه السمات مبررات تؤيد تمسكه بمبدأ "لا تسبيب إلا بنص"، فالقرار 
بمثابة القرار الإداري  اعتبارة في يد الإدارة العامة أو بعبارة أخرى الفعال الإداري هو اأنداة التنفيذية

حصيلة الامتيازات السيادية التي تتمتع بها الإدارة العامة مما يستبعد مع أي مبدأ يؤدي إلى تضييق نطاق 
نجد الامتيازات المباشرة للإدارة بل الوجوبي أحد  هذه السلطة السيادية، وهكذا كان مبدأ عدم التسبيب
حد العناصر المميزة للقرار أأصبح عدم التسبيب  ىالإدارات التقليدية تبالغ في تمجيده إلى حد التقديس حت

 .1الإداري 

حيث  ،فراد بقراراتهااأن بإقناع ةمن القانون يجعلها غير ملزمستمد اختصاصاتها إن كون الإدارة ت
القرارات التي  معرفة أسباب وهناك يمكنهم مام القضاءأالطعن فيها  اقتناعهميكون عليهم في حاله عدم 

 اتخذت في حقهم.

إذا  على ركن السبب فلا داعي ن خلال رقابتهسباب القرار مأداري يمكنه معرفه ومادام القاضي الإ
 .5الإدارة بسبيب قراراتها لإلزام

لى القاضي المختص الذي ير عبد الرحمن أن اأنفراد يمكنهم اللجوء إستاذ بوكثومن هنا يقول اأن
عن  بديلةوهي رقابة فعالة  الإلغاء،القرار عن طريق دعوى سباب أيكرس لهم حق الاطلاع ومعرفه 

بالإفصاح مكانات والوسائل التي تلتزم له من الإداري فالقاضي الإ الإدارة،به  التسبيب الشكلي الذي تلتزم
محل  فصل القاضي في الدعوى ذلك قبل و القرار على طلب المعني المتضرر من  سباب القرار بناءً عن أ
 .3عةالمناز 

 تستبعد الالتزام بالتسبيب القرارات الإدارية ةثانيا: قرينة سلام

 غير المباشرةأحد الامتيازات كالالتزام بالتسبيب  التي تستبعد القرارات الإدارية تعتبر قرينة سلامة
 .الإدارةفي 
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هذه الإدارية، وتستند  للأعمال السلامة قرينةمستقر عليه في النظام القانوني المصري  وهذا مبدأ
تصدره من قرارات أنها  على تحقيق الصالح العام يفترض فيما اأنمينةوهي  الإدارةن إلى أ البسيطةقرينة ال

سباب أ صحة، وهذا يعني وجود و ثبات العكسإ الشأنحيث يستطيع ذوي  القانونية الناحيةمن  سليمة
الوجوبي نتيجة غير عدم التسبيب  ، ومن هنا كان مبدأمام القضاءأالقرار وعلى من يدعي العكس إثباته 

 .1الإداريةللقرارات  مباشره لقرينة السلامة المتوافرة

 ،خارج نطاق النصوص والقول نفسه نجده في وجوب عدم التوسع في تقرير التسبيب الوجوبي 
الاتجاه القضائي الفرنسي فنجد خذها المشرع المصري منه، ة وأهي فرنسيصل في اأن وهذه الحجية

في الحالات التي يوجد  لاإهمال شكلية التسبيب إ التقليدي يستقر على عدم تقرير عيب الشكل في حالات 
 يظل باقياً  يعدم التسبيب الوجوب يؤكد أن مبدأالقضاء ريح على وجوب التسبيب وهذا فيها نص ص

طالما لم يرد  الفرديةعلى الحقوق والحريات  لات التي تظهر فيها ملامح الخطورةحتى في الحا ومطبقاً 
 .5نص صريح

على هذا الاتجاه القضائي  الفرنسي يؤكد أن مجلس الدولة (LASSUS) حيث نجد في دعوى  
 حكامه.في كثير من أبل ويؤكده  (BRAI BANT)لى اأنخذ بتقرير مفوض الحكومة السيد ويذهب إ

بوجوب تسبيب   (FELRAND CLERMONT)الإدارية لمدينة المحكمةقضت  1165ففي عام  
في طبيعة عملها مع لجان نها تتماثل في التشكيل و إلى أ استناداً  الشهرة طبيةعن لجنه  الصادرةالقرارات 

قراراتها، وذلك يب الوجوبي على التسب لى تقرير مبدأالدولة الفرنسي إراضي التي انتهت مجلس تجميع اأن
ليه مفوض الحكومة ي الذي انتهى إأبالر المحكمة أخذت ، ولقد 1120تعرضه لدعوى بيلارد سنة  بصدد
القاضي  لتأكيد سلطةسانحة للمجلس  وكانت الفرصةن مثل هذه القرارات واجبة التسبيب، أ وقررت

أو ألغى  الإدارية المحكمةن المجلس رأى عدم الانسياق وراء إلا أفي تقرير التسبيب الوجوبي  الاستثنائية
التي  ةالسلام ةمقارن ةغير مباشر  ةلا بنص" هو نتيجإ"لا تسبيب  أن مبدأعلى  اً سسيحكمها السابق  تأ

 .3ةداريتتمتع بها القرارات الإ
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 الجهة نإ"يضا حيث قالت أ القاعدةالعليا هذه  المصرية الإدارية ةكدت المحكمكما هو الحال أ 
حمل وهنا ت للأسبابن لم يوجد نص قانوني يلزمها بذكرها إسباب لقرارها ة بذكر اأنليست ملزم الإدارية

لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس  ةسباب صحيحافتراض وجوب أعلى القرينة العامة التي تقضي ب
 .1ثبات ذلك"إ

 تستبعد الالتزام بالتسبيب: القضائية الرقابة فعالية: ثالثاً 

تسبيب قراراتها مادام ب دارةإلزام الإ لياً تستبعد آعلى ركن التسبيب  ةالقضائي ةالرقاب ةن فاعليإ
 ب.ركن السب رقابة قرار عن طريقالسباب على أ والاطلاعالقاضي الإداري يستطيع الوصول 

 مضيعة للوقت والجهد والمال.ر ب الإدارة لقراراتها أنن ذلك يعتبيبمن تس فلا جدوى إذاً 

القرار الإداري لوصول ومعرفة مشروعية ل وأنجع السبلابة القضائية تعتبر من أهم لرقوبالتالي فا
الحفاظ على مبدأ المشروعية، وتعتبر حصن منيع له من أي اختراق أو تعسف، فهي بذلك تستهدف 

بالإفصاح  الإدارةمر أن يأ لإلغاء يستطيعوبالتالي يكون لهذه الرقابة أثر فعلي ملموس، ومادام قاضي ا
تسبيب  الإدارةلإلزام  داعي إذافلا  سباب،على هذه اأن بالاطلاعباأنمر  ر وتمكين المعنيسباب القراعن أ

 .5قراراتها مادام المشرع لم يتدخل ويلزم بذلك

 القضائي الاتجاهلى عدم وجوب التسبيب إ يستند في تمسكه بمبدأ ن النظام القانوني المصري حيث أ
على ركن التسبيب  ةفي الرقاب ةالحديث القضائية الاتجاهاتبتطور  الاكتفاءالفرنسي التقليدي الذي رأى 

 .3القضاء يتطور نحو التوسع أبد 1190عام  التسبيب، فمنذعام لوجوب  أكبديل عن تقرير مبد

، إنه (Bonnard)القضائية على أسباب القرار الإداري، وكما يقول السيد  والتعمق في أعمال الرقابة
 إلى إلغاء القرار الإداري في حاله عدم استناده اتجهمنذ هذا التاريخ نستطيع القول أن القاضي الإداري 

القاضي امتدت  ومعنى ذلك أن سلطة غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً  وأ ةسباب غير صحيحإلى أ
، ةدنى من الرقابكتفى بالحد اأنأن القاضي هنا وبالرغم من أ، ةسباب الواقعية اأنعلى وجود وصح للرقابة
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نجد  1109، وفي مرحلة تالية عقب عام 1يعد تطور يحسب له ابته إلى اأنسباب الواقعيةن امتداد رقإلا أ
 الإدارة ةبما فيها سلط للقرار، ةداري قد بسط رقابته على جميع جوانب المشروعية الخارجين القاضي الإأ

صدار قراراتها وذلك عن إليها في إالتي تستند  سباب القانونيةو اأنأمامها أ ةفي اختيار البدائل المتاح
عدم التسبيب  أ، وهكذا وجد أنصار مبدالتقديرية الإدارة ةلغاء على سلطقاضي الإ ةطريق تقرير رقاب

تقرير مبدأ عام للتسبيب  أسباب القرار الإداري ما يغني عن على الوجوبي في فعالية الرقابة القضائية
معرفة أسباب القرار  الوجوبي فإذا كان ذو الشأن يستطيع من خلال الطعن القضائي في القرار الإداري 

ه عن طريق إلزام القضاء للإدارة بالإفصاح عن أسباب قراراتها، فإنه لا مجال للقول بوجوب المخاطب ب
ودعوى باريل، والذي  (LETOUR NEUR)ام وهذا ما نجده في تقرير مفوض الحكومة التسبيب كمبدأ ع

د ضرورة بعقرر فيه أن غياب التسبيب لا يؤثر على سلامة الاسباب في ذاتها على اأنخص أنه لا يست
على هذه اأنسباب "القاعدة المستقر العمل بها أن اأنصل في القرار الإداري عدم الرقابة القضائية 

 .5لها بذلك الإدارة بناء على إلزام قضائيالتسبيب..."، وأن أسباب القرار الإداري المطعون فيه تقدمها 

يظهر و على مراكزهم القانونية وحقوقهم وحرياتهم  إن الرقابة القضائية ضمانة ثمينة للأفراد للحفاظ
الإدارية غير  اتءذلك في كون الإجراءات القضائية أكثر فعالية في ضمان هذه الحقوق من الإجرا

ز التظلم الإداري القضائية، حيث يمكن من خلال إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب قرارها بالمقابل يعج
حقوق اأنفراد وحرياتهم مما على  خاة من الحفاظتحقيق اأنهداف المتو القضائية عن في الإجراءات غير 

لغاء أكثر فاعلية في النظر قاضي الإرقابة يجعله في كثير من اأنحيان إجراء غير ذي جدوى، وعليه فإن 
أقرب لليقين على عكس التسبيب الذي يكتفي بالدلالات في مشروعية أسباب القرار فهو بذلك 

  .3إلزام الإدارة بالتسبيبالقرار تغني عن مة، وعليه فإن الرقابة القضائية على أسباب والاستنتاجات العا

ومما تقدم نستنتج أنه رغم أهمية تسبيب القرارات كضمانة شكلية، حيث يؤدي وظيفة هامة للكشف 
التسبيب، أنن على التسبيب تسمو على الرقابة الشكلية على عن أسباب القرار غير أن الرقابة الموضوعية 

ب تغني عن رقابته على التسبيب، مما يعني أن رقابته تتعمق في باطن على السب رقابة قاضي الإلغاء
الموضوع، وصولًا للسبب الحقيقي والمبررات الفعلية، وبذلك تتحقق الفائدة للمدعي، فهو يحيط أيضاً 
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ثابة شاشة أو واجهة للأسباب الظاهرة أصحاب الشأن علماً بأسباب القرار، بينما التسبيب الشكلي يكون بم
 .1و وهمية أو صوريةأحقيقية كون غير تربما التي 

  المطلب الثاني

 :تسبيب القرار الإداري  نتائج مبدأ عدم وجوب

كغيره من المبادئ ستثناءاً من القاعدة العامة، فمن المؤكد ابتسبيب القرارات الإدارية  الالتزامإذا كان 
 مجال القانون أنه يخلف نتائج.الكثيرة خاصة في 

تسبيب القرار الإداري نجد أن أول نتيجة هي تفسير النصوص  وعندما ننظر إلى مبدأ عدم وجوب
ضيقاً، ثانياً لا يجوز اللجوء إلى فكرة توازي اأنشكال في هذا الخصوص،  التسبيب تفسيراً التي تفرض 
وهذا ما سوف نتطرق إليه في  ،5العامة ةبالتسبيب لا يجد مصدره في المبادئ القانوني الالتزاموأخيراً فإن 
 :ةالفروع التالي

 النصوص التي تقرر التسبيب تفسيراً ضيقاً  تفسير ول:الأ الفرع 

قرارات المنصوص عنها صراحة في للا إلى اإلنص خاص لا ينصرف  بالتسبيب وفقاً  الالتزامإن 
عدم التوسع إلى  أدى أومراً منطقياً، أهذا التوسع  أالتوسع في التسبيب، حتى ولو بدهذا النص، ولا يجوز 

 ، ومن هذه التطبيقات نجد:مفارقة غير منطقية

لى قرارات السلطات إلا يمتد  الالتزامن هذا فإمعنيه،  جهةقرارات  ذا نص القانون على تسبيبإ -1
 ةالفصل في تظلم من القرار الصادر من السلط بمناسبةولو كان ذلك القرار،  مصدرة ةللسلط ةالرئاسي

للتسبيب،  ةذا كانت قرارات لجان المحافظات للتنظيم العمراني في فرنسا خاضعإعلى ذلك،  دنى، وبناءً اأن
 .3جراءهذا الإللى قرارات هذه اللجان لا تخضع إ ةوجهمبالفصل في التطلعات ال ةفإن قرار وزير التجار 

 حكامه خصوصاً أالتي تتوفر فيها الشروط التي حددها في  الإداريةلزم القضاء بعض الجهات أذا إ -5
هو استبعاد التسبيب في  بمفهوم المخالفةذلك  ىؤدمن فإ، Autorité Collégiale ة جماعيةوجود سلط

ذلك  لا بقدر ما يكون إبالتسبيب،  للالتزامفلا تخضع  Autorité Personnelle الشخصية السلطة ةحال
 في نص خاص. وارداً 

                                                           
 .33بلال عماري، مرجع سابق، ص 1

 .30محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2

 .31-30ص، نفسهالمرجع  3
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نه إف ون العاملين،ؤ على قرار لجنه ش بالاعتراضالوزير م القانون تسبيب القرار الصادر من إذا ألز  -3
 .1اللجنةجيل اعتماد قرار هذه أتبتسبيب القرار الصادر بلزام إلا 
يخضع ء هو الذي ان هذا الجز إف معيناً  نص القانون على تسبيب القرار الذي يتضمن جزءاً إذا  -3

خرى حتى ولو كانت جزاءات أ جزاءاتية أقل، بينما لا تخضع للتسبيب أ حتى ولو كان جزءاً  للتسبيب
ن أبش 1133ديسمبر  6مر أجراءات تطهير في الجزائر، فقد كان بإشهر التطبيقات ما يتعلق أومن  ،أشد

 تنزيل جزاءات هي النقل التلقائي ةربعأتسبيب  ضرورةينص على في الجزائر، داري التطهير الإ
 لا الفصل قرارات نأ ،ةالدول مجلس قرر ذلك وعلىالمعاش،  لىإ الاستيداع، الإحالة علىالإحالة  الرتبة

 للتسبيب. تخضع
 بتقرير الصادر القرار بتسبيب المحافظ فرنسا( يلزم في تقنين البلديات من 33 م)القانون  كان ذاإ -2

 هذا تقرير رفضب قراره بتسبيب المحافظ لزامإ نهأش من ليس هذا نإف المحلي، المجلس قرار بطلان
 .5البطلان

 شكال:الأ توازي  ةقاعد عمالأ جواز الثاني: عدم الفرع

 وأ لغاءلإ مراعاتها يجب الت شكالاأن النصوص حددت مل ذاإ نهأ شكال،اأن توازي  لقاعدةًً  وفقا
 خاص وجه على الفكرة هذه القضاء ويطبق صلياأن للقرار بالنسبةب يج نهفإ داري،إ قرار تعديل وأ سحب
 .ةاللائحي القراراتب يتعلق فيما

 ،مسبباً  ن لا يكو  القرار هذا سحب نإف معين، قرار تسبيب يوجب القانون  كان ذاإ ذلك، على وبناءً 
تأديبياً. جزءا المتضمن القرار سحبب الصادر القرار تسبيب يلتزم لا نهأ ذلك من ًً 

 فرض لىإ المشرع دعت التي سباباأن كانت ذاإ لاإ تطبق، لا جراءاتالإو  شكالاأن توازي  فقاعدة
 .3المضاد للقرار يضاً أ تصلح صلياأن قرارالب ةخاص شكالأ
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 عاماً: قانونياً  مبدأ سلا تعك التسبيب تقرر التي النصوص الثالث: الفرع

 فهذه الوجوبي، التسبيب تقرر التي للنصوص الاستثنائية للطبيعة هتقدير  في كثيراً  القضاء يبالغ
 المبادئ يستبعد الذي هو وحده مشرعال كان ذاإ خرى أ وبعبارة عاماً، قانونياً  مبدأ سلا تعك النصوص
ولا يكون النص عليها إلا  فمن ثم فهي تطبق حتى ولو لم يرد النص عليها صراحة، ،ةالعام القانونية
 للمبادئ. و تطبيقاً أ انعكاسا

، استثنائية، فالنصوص التي تقرره هي نصوص بالتسبيب يتعلق فيمامر خلاف ذلك غير أن اأن
 عام. قانوني مبدأي أن اً فهي لا تعتبر تطبيق

 وقد رتب مجلس الدولة نتيجتين على درجة كبيرة من الخطورة:

ه يجوز ، فإنو لائحياً أ تشريعاً ن يكون ان النص الذي يقرر التسبيب يمكن أذا كإنه إ ولى:النتيجة الأ 
 .ةن يستبعد التسبيب صراحأ كان لائحياً للنص حتى ولو 

، وبالتالي يجوز الإدارةتلتزم بها  إجرائية لالتزامات ذا كانت المنشورات تعتبر مصدراً إ الثانية: النتيجة
ن أمال هذه بشن المجلس إعإلا أجراءات تشكل ضمانات لهم، للأفراد التمسك بها كلما كانت هذه الإ

 .1المنشورات التي تتضمن التسبيب الوجوبي لقرارات معينةبفراد التي تتمسك اوى اأنرفض دعو التسبيب، 

، فكيف يوسع القاضي منطقيةلى مقدمات فهو لا يستند إمن النقد،  ن هذا القضاء ليس بريئاً أغير 
إذا ما قررت لهم ضمانات فراد حق التمسك بالمنشورات، لأويخول ل، نطاق المواجهة في فرنسا من داري الإ

 مبدأل ولا يكون تطبيقاً  محدوداً  اً ستثناءالا يجعل منه إ " فلاإزاء التسبيب موقفاً "مناهضاً ، بينما يقف إجرائية
 .5قانون عام
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 ملخص الفصل الأول:

وقد  ،أسسه التاريخيةو  تسبيب القرارات الإدارية مبدأ عدم وجوبمفهوم  دراسةهذا الفصل يتضمن 
إذا وجد نص قانوني صريح  اً غير ملزم، إلااختياري اأمر القرارات الإدارية بحسب الأصل  اعتبر تسبيب

المشرع على الإدارة تسبيب بعض قراراتها استثناءاً من القاعدة العامة التي تقضي يلزمها بذلك فقد يفرض 
وجود  تبين وقدعلى الإدارة،  اً التزاماً قانونياً تشريعياً واجببعدم التسبيب، وفي هذه الحالة يكون التسبيب 

ان الشروط المتعلقة يبغيره وتزه عن يتمي أدى إلى دراسةالقانونية التسبيب وبعض المصطلحات بين تشابه 
تتعلق بعناصر علق بعضها بشكل التسبيب أو داخلية خارجية التي يت اً ته سواء كانت شروطبصح

ووقت  اميته وما يرتبط به من حيث مصدرهى الز يرتبط بمدما  من حيث يتنوعأن التسبيب  التسبيب، كما
 .صدوره

حديث لكن ورغم  تجاهي والالتزام به كاين عدم التسبيب كمبدئ تقليدب القرارات الإدارية تأرجحت وقد
الأصل بموجب إلزام التسبيب كاستثناء من  ق وحريات الأفراد تم تقرير وجوبكل ذلك ومراعاة لحقو 

 رات الإدارية، لكن مبدأ عدم وجوبالحديث لتسبيب القرا تجاهالاانسجاما مع المبدأ وقضائي  تشريعي
ع جمتقر واتلك الحقبة نظراً أن مبدأ عدم التسبيب اسي فشل فوبفعل نقص تأييده تسبيب القرارات الإدارية 

لزامها  عنتلك الفترة لمدة زمنية طويلة وهذا كدفاع ي فعليه الفقه والقضاء الإداريين  الإدارة بعدم تقييدها وا 
  .الإدارية سلامة القراراتقرينة ب بحكم تمتعهابهذا الإجراء 

 يتنج عنه محاطة بالغموض والتعتيم مماتكون  الإدارةقرارات  يجعل بدأ عدم التسبيبم إن تطبيق
 أبهذا المبد تمسكها وواجهت الإدارة ومؤيدون له،وجد أنصار فقد ورغم كل هذا  ،لإرادتها خضوع الأفراد

 والبطيءوهذا ما يؤدي إلى عرقلة نشاطها  بأن التسبيب يضفي عبئ كبير في العمل على كاهل الادارة،
إدارية وأخرى تمس  لاعتباراتتفاظ بها سراً وجب الاحكشفها على معلومات  في إجراءاتها ناهيك عن

 المصلحة العامة.

إلى جملة من المبررات والحجج منها ما  لهالإدارة التقليدية  وقد استند هذا المبدأ نتيجة لاعتناق
سلامة  قرينةعلى أساس خاصة بمفهومه  وأخرى  وسريتهالإداري النشاط  سرعة سير اجراءاتيتعلق ب

وعليه يتضح أنه لا يمكن الحديث عن أهمية وفعالية  ،فعالية الرقابة القضائية تستبعد ذلكالقرار بحكم أن 
بادئ السرية والتعتيم مل اعتناق الإدارةإضافة إلى  ظل عدم تطبيقهفي ونتائج التسبيب مهما كان ضرورياً 

 الإداريين.



 

 الفصل الثاني
 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الادارية
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 الفصل الثاني  

 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية 
إن الإدارة من خلال غموض قراراتها وما يكتنفها من سرية )عدم التسبيب( قد وضعت نفسها في 

 ،دون أن تقبل تعريضها لرياح التغيير والإصلاحسجن كبير محاطة بتقاليد بالية عملت على تقديسها 
لا إالتي وضعها الاتجاه التقليدي الداعم لمبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية  مهما كانت المبرراتوهذا 
 .1بنص

ية التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية، فسعى الفقه الإداري هملقد فطن النظام القانوني الفرنسي لأ
تمسك الإدارة الفرنسية بمبدأ "لا تسبيب إلا بنص"، وجاء دور المشرع  إلىتوجيه سهام نقده  إلىالفرنسي 

واقتنع بذلك  ،2الفرنسي الذي تمثل في إصدار سلسلة من التشريعات استهدفت تقرير مبدأ الوضوح الإداري 
نه أالوقت من  ية التسبيب الوجوبي حيث جاء على لسان وزير الداخلية في ذلكأهمداريون وصرحوا بالإ

ن تؤدى جميع الخدمات التي تدخل في نطاق اختصاص أقرر أتحوير سوف  أوحدوث أي لبس  "لمنع
صدار سلسلة من التشريعات إوزارة الداخلية بقرارات مسببة تسبيبا كافيا" وجاء دور المشرع الذي تمثل في 

 . 3تقرير مبدأ الوضح الإداري  استهدفت

المتعلق باستحداث نظام  3790جانفي  30لى خطوات الإصلاح بصدور قانون أو لقد بدأت 
ضد تعسف الإدارة، ثم  الأفرادالتي يقدمها  والالتماسات الشكاوى الوسيط، الذي تكفل له وظيفة فحص 

تلتها مرحلة ثانية بإصدار المشرع الفرنسي مجموعة من النصوص القانونية التي تستهدف تبسيط 
، المتعلق بمعالجة 3791جانفي  30، ثم تلاه قانون 3799رية وكان ذلك في سبتمبر جراءات الإداالإ

لى منه "هذه المعالجة يجب و حيث نصت المادة الأ، عن طريق الحاسبات الآلية للأفرادالبيانات الشخصية 

                                                           
خليفة الجهمي، تراجع بعض المبادئ التقليدية في القضاء الفرنسي،  1

https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/23 على الساعة 9337-30-3، المطلع عليه بتاريخ ،
33:31. 

 .30-39، صمرجع سابق، 9330،  أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة... 2
، 9339، 9معزوزي نوال، التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية تجسيد لمبدأ الوضوح الإداري، مجلة صوت القانون، العدد  3

 .030جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، ص
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 أوالحريات الفردية  أوعلى الحياة الخاصة  اعتداءأن تكون في خدمة المواطن، ولا يجوز أن تتضمن 
 1العامة."

، المتضمن العديد من 3791جويلية  39الصادر بتاريخ  900/91كما صدر قانون رقم: 
الإجراءات التي تستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور، وحق الاطلاع على الوثائق الإدارية، 

 والملاحظات راتو راق والدراسات والتوجيهات والتعليمات، والمنشو المجسدة في التقارير والملفات والأ
لمحاكم الإدارية وا مجلس الدولة راءآ، والإحصاءات، وذلك باستثناء الوزراءالصادرة من  والاجابات
المشرع الفرنسي الإدارة بتمكين  وبذلك ألزم والمرئيةالمكتوبة والتسجيلات الصوتية  والقرارات والتوقيعات

 .2على الوثائق الإدارية بالاطلاع الأفراد

بشأن تقرير مبدأ التسبيب الوجوبي  3797لعام  019م قانون رقم أماوبهذا تم تمهيد الطريق 
 .الأفراديعد هذا القانون ضمانة حقيقية في حماية حقوق وحريات  إذ ،3الإداريةللقرارات 

ولقد انتهجت المغرب النهج الفرنسي عندما أصدرت نصا مماثلا للقانون الفرنسي جسده القانون 
، المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، كترجمة فعلية وملموسة للمناظرة 9339جويلية  90الموافق  33-30

موضوع الإدارة المغربية وتحديات تحت عنوان " 9339ة العمومية سنة الوطنية التي نظمتها وزارة الوظيف
 .4"، وذلك في إطار تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن9333

بتسبيب القرارات الإدارية قبل صدور القانون  دارةبإلزام الإ م يكن هناك نص يتعلقفي الجزائر فل أما
منه على "لإضفاء الشفافية  33ه نصت المادة ، فعند صدور 9330المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 تلتزم أساسا  ن أعلى كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية 
 .5بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول بها"

قة بين الإدارة حذو المشرع الفرنسي في وضعه لضوابط العلا الجزائري حذاورغم أن المشرع 
المتعلق بتنظيم العلاقة بين  3711ية لجوي 30، المؤرخ في 303-11وذلك عن طريق المرسوم  والمواطن

                                                           
 .00-00ابق، صبلال عماري، مرجع س 1
 .00، صالمرجع نفسه 2
 .030معزوزي نوال، مرجع سابق، ص 3
 .039-030ص، المرجع نفسه 4
 .السالف ذكره يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 9330فيفري  93مؤرخ في  33-30قانون رقم من ال 33المادة  5
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 ناكتفى بإخضاع الكثير م ، بلحذوه في تقرير مبدأ وجوبية التسبيب ويحذ مل أنه إلا الإدارة والمواطن،
 1لوجوبية التسبيب. وحرياتهم الأفرادبحقوق التي تمس  القرارات

لعامة بتوفير على أنه" تقوم الإدارة ا، السالف الذكرمن الميثاق الافريقي  33-30ونصت المادة 
المعلومات الضرورية للمستخدمين حول التدابير والإجراءات الشكلية المتصلة بتقديم الخدمة العامة، تقوم 

ليات الطعن آالإدارة العامة بإبلاغ المستخدمين بكل القرارات المتخذة بخصوصهم وبيان أسبابها وكذلك 
من الفساد ومكافحته وبمصادقتها على الميثاق القانونية المتاحة لهم، والجزائر بسنها قانون الوقاية 

 .2الإدارية التي تبنت مبدأ وجوبية تسبيب القرارات  الدول إلىالافريقي تكون قد انضمت 

إن إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها، يعني بذلك الكشف عن معلومات والإفصاح عن أسباب القرار 
الوثائق التي اعتمدت  أوغيرهم في بعض الحالات، وتمكينهم من الاطلاع على الآراء  أولذوي الشأن 

 .3عليها الإدارة لإصدار قراراتها

دور  إلىعلى ما سبق ستنصب دراستنا في هذا الفصل على ثلاثة مباحث، حيث سنتطرق  بناء  و 
ثم ل(، و)المبحث ال يته أهموالحريات و حماية الحقوق التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية كأداة لضمان 

خلال ، وكذا جزاء الإ)المبحث الثاني(نطاق تطبيق مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية  سنتناول
 .)المبحث الثالث(بتسبيب القرارات الإدارية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .339و 333بوكثير عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 1
 .339، صالمرجع نفسه 2
 .00بلال عماري، مرجع سابق، ص 3
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 لوالمبحث ال 

 يتهأهمو  الفرادور التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية كأداة لضمان حماية حقوق وحريات د 

نتيجة لتطور الدولة الحديثة لم تعد هذه الدولة مسؤولة عن وظائفها التقليدية الثلاث المتمثلة في 
من الخارجي والقضاء كما كان في الماضي، بل أصبحت مسؤولة عن تحقيق الرفاهية من الداخلي والأالأ

لشعوبها فانهارت صورة الدولة التقليدية، وظهر مفهوم الدولة الحديثة وهي تلك التي تقتحم مجالات لم تكن 
صول لضمان و  أوخدمات للأفراد الكانت محجوزة للنشاط الفردي وذلك بهدف تقديم  أوترتادها من قبل 
 .1لهم وعدم استعمالها وسيلة للضغط على المواطنينضروريات الحياة 

نحاء كثيرة من العالم وأدى تزايد أدوار أفانتشرت بالتالي الاتجاهات الاشتراكية التي بدأت تسود 
صدور قرارات  إلىمواجهتها لمشاكل لم تكن قد واجهتها من قبل، واحتاجت بالتالي  إلىالدولة الحديثة 

ب و مر على مراكز قانونية مستقرة، لذا فإن وجكثيرة لحل هذه المشاكل وتلك القرارات تؤثر في غالب الأ
 .2تسبيب القرارات الإدارية يحقق ولا شك فوئد كبيرة نظرا لاتساع مجال القرارات الإدارية

، حيث تامالإدارة خضوعا غلب النظم القانونية هي أن الفرد يخضع لأ ن الحقيقة المستقرة في أ إذ
سيادة مفهوم السرية الإدارية في الثقافة الإدارية على حساب مفهوم الشفافية والوضوح  إلىيؤدي ذلك 
ن نقل المعلومات الإدارية للأفراد واطلاعهم على أسباب القرارات التي تخاطبهم ليس أ حيثالإداري، 

صدار القرارات، تجتهد الإدارة وتقرير ضمانات لهم قبل إ الأفرادجل مراعاة حقوق وحريات أمقبولا، ومن 
الوسائل الفنية لتحقيق  أهمالحديثة في العمل على اتباع سياسة الوضوح الإداري ويعتبر التسبيب من 

 .3داري الوضوح الإ

من ظلم وتعسف الإدارة هذا من  الأفرادنجح الضمانات لحماية حقوق وحريات أفهو من أفضل و 
علام المواطنين بأسباب القرارات الإدارية التي إ كبيرة في ال يتهأهمالفعال و  هدور خرى أ ومن جهة، 4جهة

 .5تخاطبهم

                                                           
 .337، مرجع سابق، ص9330الإلغاء من سلطة الإدارة....، أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي  1
 .337المرجع نفسه، ص 2
 .909و 330المرجع نفسه، ص 3
 .03سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 4
 .330، صالمرجع نفسه، أشرف عبد الفتاح أبو المجد 5
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دور التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية كأداة لضمان حماية حقوق  إلىسنتطرق على ما سبق  بناء  و 
 .)المطلب الثاني(ية مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية أهموكذا  ل(،و)المطلب ال  الأفرادوحريات 

 لوالمطلب ال 

 الفراددور التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية كأداة لضمان حماية حقوق وحريات  

من حقوق الانسان في إطار حق العلم والمعرفة من جهة، ومن  ا  يعتبر تسبيب القرارات الإدارية حق
 لأنهمعالم سياسة الوضوح الإداري " أهمصبح مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية من أجهة ثانية، 

ضمنه أسبابه القانونية والواقعية" مما يسمح كقاعدة عامة ن تلتزم الإدارة حين إصدارها للقرار أن تأيعني 
والمؤثر على  لذي الشأن بالاطلاع على أسباب القرار في وقت اطلاعهم على القرار المخاطبين به

بين الإدارة والمتعاملين معها، ويقوي جسور الثقة بين  والتعاون  التفاهممراكزهم القانونية الامر الذي يحقق 
 .1الطرفين مما يسهل على الإدارة مهمتها في تحقيق الصالح العام

وتكريس مبدأ المشروعية،  الأفرادوحريات يعتبر ضمانة حقيقية في حماية حقوق  فالتسبيب الوجوبي
 كما له دور فعال في الحد من التعسف الإداري.

 ل(،و)الفرع ال دور التسبيب الوجوبي في دعم مبدأ المشروعية  إلىعلى ما سبق سنتطرق  بناء  و 
 .)الفرع الثاني(وكذا دوره في الحد من التعسف الإداري 

 دور التسبيب الوجوبي في دعم مبدأ المشروعية :لوالفرع ال 

يتطلب من الدولة الحديثة الالتزام بالقانون الطبيعي وما يحتويه من مبادئ قانونية عامة وسامية 
المشروعية باعتباره ركيزة أساسية لمعنى العدل والصالح العام، وذلك في سبيل حماية حقوق  أمنها مبد
 .2الأفرادوحريات 

  

 

                                                           

، كلية 9330، ماي 3ارزيل الكاهنة، إشكالية توقيع الجزاء في مجال التأمين، مجلة دراسات قانونية وسياسية، العدد  1
 .333الحقوق، جامعة بومرداس، ص

دراسة مقارنة، مجلة كلية بغداد للعلوم  ،حاتم فارس الطعان، مشروعية سلطة الإدارة على تقييد الحريات العامة 2
 .0، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العراق، ص9337، 99الاقتصادية الجامعة، العدد 
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 أو ا  ي خضوع الدولة كلية سواء حكامأ، 1بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع سيادة القانون ويقصد 
 محكومين لقواعد القانون القائم فيها، بحيث تتوافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومن

عمال المشروعية الإدارية فمعناها خضوع الأ أما ،2موضوعة من قبل أومواطنيها مع قواعد قانونية قائمة 
 .3والتصرفات عن السلطة التنفيذية )الإدارة العامة( للنظام القانوني السائد في الدولة بمختلف قواعده

الوسائل  أهممن يعتبر تكريس مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية في المنظومة القانونية للدولة 
في فعالية الرقابة الذاتية للإدارة على قرارتها  المساهمةفي تعزيز مبدأ المشروعية من خلال  تساهمالتي 

 .4في فعالية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المساهمةوكذا من خلال 

العنصر المحورية التي تقوم عليها وظيفة المتابعة وتقييم الأداء والرقابة  أهميعد التسبيب أحد  إذ
الداخلية داخل الهيئات العامة، فالتسبيب يتيح للرؤساء مراجعة ومتابعة وتقييم القرارات الصادرة من 

طأ موطن الخ سهولة اكتشاف إلى يؤديالإداري  القرارأسباب  تبيانأن  إذ، 5المستويات الإدارية الأدنى
رقابة  ، من خلال إعمالالقرار الاداري في جودة  يساهم، كل هذا من شأنه أن والانحراف فيه والقصور

 الهيئةطرف  من أو القرارمصدرة  الهيئةفعالة، سواء كانت هذه الرقابة من نفس  ومراجعة ذاتية ذاتية
 .6الإدارية الهيئاتت خاصة لممارسة الرقابة على تصرفا إداريةلجان  تكليفمن خلال  أو، الرئاسية

 داريون المرؤوسون الإ تناولهافالتسبيب باعتباره يوضح في الحقيقة كافة الأسباب والعناصر التي 
ن أعمال والقرارات، فإنه يُمكن الرؤساء الإداريين في المستوى الإداري الأعلى من التأكد من عداد الأإ عند 

بطريقة سليمة في إطار المشروعية، كما يُمكنهم أيضا من مرؤوسيهم قاموا بإعداد تلك الاعمال والقرارات 
عن الجهد الذي بدله الموظف ن التسبيب سوف يكشف القيام بوظيفة تقييم الأداء السليم للمرؤوسين لأ

                                                           
 1، ص9330محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  1
، 9330رة ومدى رقابة القضاء عليها، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، الرياض، حمد عمر محمد، السلطة التقديرية للإدا 2

 .33ص
 .1، صنفسهمرجع المحمد الصغير بعلي،  3
بوفراش صفيان، مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  4

 .10، ص9330ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانون، كلية الحقوق والعلم السياسي
 .307سامي الطوخي، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 5
 .19، صالمرجع نفسه، بوفراش سفيان 6
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ن التسبيب بالنسبة للجهة مصدرة القرار مدعاة للتأني والروية أ إلىالقرار، بالإضافة  أوللعمل  للإعداد
 .1طار المشروعيةإمر الذي يضمن بقاء القرارات الصادة في الأ الغضب ةفي حالوضمانة السلامة 

عمال الإدارة، حيث تخضع أ ن التسبيب الوجوبي وسيلة لفاعلية الرقابة الإدارية الخارجية على أكما 
مركزية سواء كانت هذه الرقابة جهات ، 2عمال وقرارات الإدارة لأنواع مختلفة من الرقابة الإدارية الخارجيةأ 

هيئات رقابية إدارية متخصصة في هذا المجال، بحيث تكون هذه الرقابة على أساس ضابط قانوني ألا  أو
وهو مبدأ المشروعية، فالتسبيب يعتبر مرجع لمدى مطابقة الأعمال الإدارية للقانون وفي حال عدم وجود 

ذه الرقابة، حيث مبدأ عام يقضي بتسبيب تلك الأعمال الأمر الذي من شأنه أن يصعب من مأمورية ه
راق الأخرى غير المرفقة وذات الصلة و كافة الوثائق والمستندات والمعلومات والأ إلىيقتضي الأمر الرجوع 

 .3بالقرار الاداري 

مباشرة بأسباب القرار الاداري، الأمر  الأفرادإطلاع  إلىكما يستهدف إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها 
م الجهات القضائية المختصة، وذلك بقيامهم بإجراء أماهمة الإثبات الذي من شأنه أن يسهل للأفراد م

 .4التظلم الإداري 

يُعتبر الرجوع في القرار  إذن التسبيب وسيلة للرجوع عن القرارات الإدارية غير المشروعة، أكما 
ومن بين الوسائل الفعالة لحماية مبدأ المشروعية من جهة، ومن جهة أخرى من أنجع  أصيلا   ا  الإداري حق

 .5ومعاملتهم بصفة عادلة الأفرادوسائل حماية حقوق وحريات 

عمال الإدارة فهي تعتبر من أنجع الوسائل لتجسيد مبدأ أ بالنسبة للرقابة القضائية على  أما
والتسبيب الوجوبي باعتباره ، 6الأفرادلحماية حقوق وحريات  المشروعية في الواقع باعتبارها أكبر ضمانة

وبشكل فعال )أي التسبيب( في تسهيل مأمورية القاضي الإداري من خلال  يساهمجه هذه الرقابة أو أحد 

                                                           
 .303-307ص مرجع سابق، ،داريةالقضائية على تسبيب القرارات الإ الرقابةسامي الطوخي،  1
 .303ص، المرجع نفسه  2
 .03بلال عماري، مرجع سابق، ص 3
 .03، صالمرجع نفسه 4
 .73بوفراش صفيان، مرجع سابق، ص 5
، 0 العددالقانون، ، مجلة هواري ليلى، الرقابة القضائية على سلطات الإدارة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية 6

 .039زبانة، غليزان، ص أحمد، معهد الحقوق المركز الجامعي 9339جوان 
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ة، عوض إضاعة يتفحصه لوثيقة القرار الإداري وبالتالي مراقبته ومطابقة العلة المعبر عنها للعلة الحقيق
 .1ا لم يتم ذكرها في صلب القرارإذوقته في استجلاء الأسباب 

في المنظومة القانونية لأية  الإدارية ومما لا شك فيه أن تكريس مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات 
لال كثيرا في فعالية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، من خ يساهمدولة وتزويدها بآليات تطبيقه، 

جه عدم المشروعية، أو يسمح بالكشف عن  إذفي فعالية الرقابة على مشروعية القرار الإداري  المساهمة
 .2وخصوصا ما تعلق منها بعيب السبب وبعيب الانحراف في استعمال السلطة

يقتضي مبدأ المشروعية أن يكون القرار الإداري قد بني على سبب صحيح أي قام على حالة  إذ
على أسباب الفعالة  تشكل الرقابة القضائية إذ ،صدار قرارهاإواقعية صحيحة تحمل الإدارة على  أوقانونية 

ساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة وضمان خضوعها للقانون، أالقرارات الإدارية ضمانة هامة و 
فإنه يقيمه على أساس قراره  يتخذن رجل الإدارة عندما أ، ذلك الأفرادوبالتالي حماية فعالة لحقوق وحريات 

 .3سبابحالة واقعية معينة فيأتي قراره نتيجة لهاتين المجموعتين من الأ أوقاعدة قانونية مكتوبة 

لي فإلزام رجل الإدارة ببيان الاعتبارات الواقعية والقانونية التي بني عليها قراره يسهل على وبالتا
القاضي رقابة السبب لأن الإدارة التي تذكر الأسباب في صلب قرارها تصبح أسيرة لها والقاضي لا 

تسبيب  يتحسس ظاهر الأمر فقط بل يتعمق على ضوء الملف بحثا عن السبب الحقيقي للقرار، وعدم
في توجيه الإجراءات يطلب من  إطار دوره ويجعله فيالقرار يصعب مهمة القاضي في رقابة الأسباب 

 .4الإدارة الإفصاح عنها

ولقد أقر مجلس الدولة الجزائري بسلطته في أن يطلب من الإدارة الإفصاح عن أسباب قراراها حيث 
أنه غير ملزم بتقديم شرح لتبرير قراره ذلك لأنه  قرر:"... حيث لا يمكن لوالي ولاية معسكر التأكيد على

                                                           
 بين الحماية القضائية المتناقضة والاهمية المتزايدة، مجلة الفقه والقانون،  :داريةتعليل القرارات الإالزروالي،  أحمد 1

 .900، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، ص9330، فيفري 30العدد 
 .339، صمرجع سابقبوفراش صفيان،  2
الوظيفة العامة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر،  ،بيب الوجوبي للقرارات الإداريةبوفرح مهدي، مبدأ التس 3

 01، ص9339تخصص تنظيم اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، 
، 33دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، العدد  ،وافية داهل، تسبيب القرارات الإدارية 4

 .009-000، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، ص9339جوان 
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ن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب كل قرار من قراراتها فإن عليها تقديم كافة الشروحات التي تسمح  وا 
 .1للعدالة بممارسة سلطتها للرقابة في أحسن الظروف"

 إذداري، إصدار القرار الإ إلىكما توجد علاقة وثيقة بين التسبيب ورقابة السبب الذي دفع الإدارة 
إلا بفضل التسبيب، حتى أنه  أنه في كثير من الحالات القاضي الإداري لم يتأكد من انعدام سبب القرار

في بعض الحالات فإن تسبيب الإدارة لقراراتها يعتبر الوسيلة الوحيدة للقاضي الإداري لمعرفة أسباب هذه 
 السلطة المقيدة، وذلك أوفي مجال السلطة التقديرية  للإدارة  سواء هاما، و يؤدي التسبيب دورا القرارات
 مشروعية الإداري، وبالتالي معرفة القراره علي يقوم، أي السند القانوني الذي القانونية الاعتبارات بتحديد

صدر قرار بفصل بعض التلميذات لارتدائهن الحجاب في فرنسا وكان هذا القرار  إذ، 2عدمههذا السند من 
من لائحة  30المادة  إلىاستند  إذ، فإنه يكون فاقدا للسند القانوني مما يجب تسبيبه لأنه يتضمن جزاءا  

ن هذا سياسية، لأ أوفلسفية  أوذات دلالة دينية  علاماتالمدرسة والتي تحضر على التلميذات ارتداء أي 
على حرية التعبير المقررة للتلاميذ في إطار  ومطلقا واعتداءا   عاماالنص غير مشروع لأنه يتضمن حظرا 

 .3مبادئ حياد وعلمانية التعليم العام

يتناسب مع  بصورة فعالة، ويؤدي دورا   ويعتبر التسبيب سندا متينا للرقابة على مشروعية القرار
ا كانت من شأن الوقائع إذيمكن للقاضي البحث ما  إذدرجة الرقابة التي يمارسها القاضي على السبب، 
 .4ا كانت الوقائع تبرر مضمون القرارإذتبرير القرار من جهة ومن جهة أخرى يبحث ما 

خضاع الإدارة للالتزام الذي مؤداه ضرورة بحث كل حالة على إعلى  ن التسبيب يساعد كثيرا  أكما 
في مجال السلطة المقيدة، أي بحث الظروف الخاصة بكل  أوحدة سواء في مجال السلطة التقديرية 

 .5سبب عام غير محدد إلىصدار قرار استنادا إموضوع على استقلال ولا يجوز لها 

ن تسبيب القرار الصادر بإيقاف أحكامها "أحد وبهذا الصدد قضت المحكمة العليا في مصر في أ
جراء شكلي يتطلبه القانون، إليس مجرد  3700لسنة  000من القانون رقم  390إدارة المحل وفقا للمادة 
ن أما تقدم يتعين  إلىنما هو بالإضافة ا  ن يكون القرار معيبا بعيب شكلي فقط، و أويترتب على عدم قيامه 
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ركان القرار باعتباره تصرفا قانونيا أصدار هذا القرار بحيث يكون ركنا من إيكون سببا صحيحا يبرر 
صدار قرار مسبب إرادت أا ما إذنه كان من المتعين على جهة الإدارة أ إذن يقوم على سببه، أيجب 

ا إذن تقوم ببحث كل حالة على حدة، لمعرفة ما أدارتها إبإلغاء رخص  أوبإيقاف إدارة هذه المحلات كليا 
خلال خطير بالأمن العام يتعذر تداركه من إ أوعلى الصحة  داهمان في إدارة كل محل فيها خطر ك

وتنتهي المحكمة من ذلك كله بأن رار بسحب كافة التراخيص دون بحث"، عدمه، فلا يجوز لها اصدار ق
 .1"بالإلغاءا سبب صحيح من الواقع والقانون فإنه يكون خليق إلى "القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا  

الضمانات الأساسية  أهموعليه يعتبر فعالية رقابة القاضي الإداري على سبب القرار الإداري من 
كثيرا في  يساهمهذه الأخيرة بتسبيب قرارتها  إلزامن ألاحترام الإدارة لمبدأ المشروعية في قراراتها الإدارية، و 

 .2فعالية هذه الرقابة

ذو   فعالا   يؤدي كذلك دورا  ا كان التسبيب يؤدي دورا مهما في الرقابة على سبب القرار الإداري فإنه ا 
ويُقصد بهذا الأخير استخدام الإدارة لسلطتها من  ،في الكشف عن عيب الانحراف في استعمال السلطة

تغاء هدف مغاير باب أوة غير مشروعة سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة يجل تحقيق غاأ
ا قامت الإدارة إذفي استعمال السلطة  الانحرافم أماحدده لها القانون، وهكذا نكون  أوالذي تتوخاه للهدف 

 ، كأن يقصد الموظف مثلا  3هدف يُجانب ويتعارض مع المصلحة العامة أوبإصدار قرار لتحقيق غاية 
 . 4من خصمه في الرأي مثلا   الانتقام أومحاباة شخص بذاته  أوتحقيق نفع خاص له 

ه يتعلق بالهدف أن إذثبات شد العيوب صعوبة في الإأفي استعمال السلطة  الانحرافويعتبر عيب 
سواء ثبات المقاصد والنوايا مسألة صعبة وعسيرة ا  صدار القرار، و إليها الإدارة من إالغاية التي قصدت  أو

 .5القاضي الإداري  أوبالنسبة للمدعي 

ن ألا إشد العيوب خفاء ودقة، أونظرا للصعوبة التي تحيط بعملية الكشف عن هذا العيب، لكونه 
ثبات هذا العيب، وذلك من إن يسهل في مهمة المدعي في أإلزام الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية من شأنه 
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الاطلاع مباشرة على  المعني بالقرار من أويُمكن المدعي  إذخلال الإحاطة بأسباب القرار الإداري، 
 .1القضاء الإداري  إلىثبات عند اللجوء ن يسهل عليه مهمة الإأأسبابه، وهذا من شأنه 

المعني  أوا كان كافيا في فهم الواقع والقانون، فإنه يساعد كثيرا المدعي إذفالتسبيب في حالة ما 
داري بالأمر إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة أثناء المنازعة الإدارية، وهذا ما يسمح للقاضي الإ

الإدارة، كما نجد من النادر من ممارسة رقابة فعالة على مشروعية القرارات الإدارية ووضع حد لتعسف 
حقيقة الدوافع والأسباب التي من أجلها  أن تفصح الإدارة في حالة الانحراف بالسلطة من تلقاء نفسها عن

نما بعكس ذلك فإنها تحتج دائما أنها أصدرت قراراتها الحقيقية للمصلحة العامة ، 2أصدرت القرار، وا 
كانت لدى مصدر القرار والغاية الحقيقية  التي 3فالتسبيب هنا وسيلة هامة للكشف عن النوايا والأهداف

 .4التي قصدها من قراره

الكشف عن عيب  إلىن التسبيب يعتبر بحق الضوء الذي يهتدي به القاضي الإداري أكما 
ية التسبيب أهمففي حالة كشف الإدارة عن هدفها تبرز  5بالسلطة ويسهل له الرقابة القضائية الانحراف

حدده بحيث يقوم القاضي الإداري بمقارنة الهدف الذي قصدته الإدارة من استعمال سلطتها والهدف الذي 
ن هناك تباين أتضح للقاضي اا إذ أماا وجد توافق بين الهدفين فإن القرار يكون صحيحا، إذالمشرع لها ف

ن الإدارة قد استخدمت سلطتها لتحقيق غاية تختلف عن الغاية التي حُددت لها فإن أواضح بين الهدفين، و 
 .6بها الانحراف أوبعيب إساءة استعمال السلطة  ا  القرار يكون في هذه الحالة مشوب

م القضاء تتمتع بقدر من الامتيازات تحول دون اعتبارها أماباعتبار أن الإدارة في حالة مثولها 
يسهل على القاضي  إذ، فإن التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية قد يقلل من هذا التميز، عاديا   متقاضيا  

الإداري إثبات عيب الانحراف في السلطة، من خلال كشف الأهداف الحقيقية التي تسعى إليها الإدارة، 
رقابة فعالة  يخولدارية في المنظومة القانونية للدولة تكريس مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإ ولهذا فإن

 .7وحرياتهم فرادالأة لحقوق الحمايمن  ويضفي مزيداعيب على هذا ال
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ن الانحراف بالإجراءات أ كما يقوم التسبيب بدور كبير في الكشف عن الانحراف بالإجراءات علما  
بساطة من تلك  أكثروذلك باتباع إجراءات تحقيقه  إلىا تعمدت الإدارة إخفاء الهدف الذي تسعى إذيتحقق 

شكال إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، أ أحدالتي كان يجب اتخادها ويعتبر الانحراف بالإجراءات 
جراء يسر من الإأجراء بعينه تراه إاستعمال  إلىتلجأ الإدارة  إذولكنه يحدث في ميدان الإجراءات الإدارية، 

بإساءة استعمال السلطة عن  لإنجاز هدف معين، فيصبح قراراها في هذه الحالة مشوبا   المحدد لها قانونا  
 .1جراءاتطريق الانحراف بالإ

حكام من مجلس الدولة الفرنسي بصدد إساءة استخدام الإجراءات منها ما يتعلق أوقد صدرت عدة 
المؤقت على العقارات بدلا من سيرها في طريق إجراءات نزع الملكية للمنفعة  الاستلاء إلىبالتجاء الإدارة 

العامة تفاديا منها لطول ودقة هذه الإجراءات، وبالتالي فإن التسبيب يساعد القاضي في الكشف عن 
 السند القانوني إلىالانحراف في استعمال السلطة بما فيها الانحراف في الإجراءات، فحين تشير الإدارة 

ليه إا كان الهدف الذي تسعى إذجراء القانوني في قراراها، فإنه يكون في استطاعة القاضي تحديد ما الإ أو
 .2خرآجراء قانوني إ أوم كان يجب اتباع نص أجراء الإ أوالإدارة يمكن تحقيقه بواسطة هذا النص 

 دور التسبيب الوجوبي في الحد من التعسف الإداري  :رع الثانيالف

 الأفرادعمال الإدارة وتدخلها في العديد من المجالات أدى بالمساس بحقوق أ ن اتساع نطاق إ
الإدارة وتعسفها  تجاوزاتن الفرد قبل إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها كان يعاني من أ إذومراكزهم القانونية، 

 الأفراداع حقوق وحريات ضي إلىواستهدافه بإصدار قرارات دون معرفة الدافع الأساسي لذلك، مما يؤدي 
م طغيان مصالحها الذاتية، وبالتالي فإن تكريس مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات أماواستمرار تعسف الإدارة 

 والحد من تعسف الإدارة. 3الأفرادصيانة حقوق وحريات  إلىالإدارية سيؤدي 

معالم سياسة الوضوح الإداري، لأنه يعني  أهممن  الإداريةويعتبر مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات  
 إلىلقراراتها الإعلان في صلبها عن الأسباب القانونية والواقعية التي دفعتها  هازام الإدارة حين إصدار إل

دارية إصدارها، مما يسمح لذوي الشأن بالاطلاع على هذه الأسباب، مما يعني انقشاع جو السرية الإ
التسبيب بفعالية في حماية  يساهمبين الإدارة والمتعاملين معها، لذلك لكي وتقوية جسور الثقة والتواصل 
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 الأفرادشراك ا  الحقوق وحريات الأشخاص، لا بد أن يحاط بمناخ إداري يسوده وضوح التصرفات الإدارية و 
بعض القرارات الإدارية، أي لا بد من وضع نهاية للنظام الإداري الذي تهيمن عليه السرية،  اتخاذفي 

، وبالتالي تكريس مبدأ الشفافية وعدم الوضوح وعدم التوازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
 .1والوضوح الاداري 

جراءات والتدابير كافة الإ باتخاذارة ولقد عرف سامي الطوخي الشفافية الإدارية بقوله: "التزام الإد
عمالها أ نشطتها، و أالتي تضمن تزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها و 

وا علان الأسباب الحقيقية والقانونية الدافعة لها، وتوضيح طرق  ومداولاتهاومشروعاتها وموازناتها 
قرار حقا عام بالاطلاع والوصول غير المكلف ا  المخالفة و  أوجه القصور أو جراءات مساءلة الإدارة على ا  و 

 .2للمعلومات ووثائق الإدارة كأصل عام..."

أن التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية، يلعب دورا فعالا في حمل الإدارة على تجسيد مبدأ  إذ
في تعزيز دولة القانون والديمقراطية، وتعزيز آليات الاطلاع على القوانين واللوائح  يساهمالشفافية، الذي 

دارة ومعلوماتها، وتحقيق الثقة بين الإ ووضع حد لاحتكار الإدارة لوثائقها والتعليمات والوثائق الإدارية،
الوسائل  أهمجوبي من ن التسبيب الو أوالمواطن والعمل على كشف الفساد والحد منه، وبالتالي يمكن القول 

ومبدأ الشفافية من جهة، ومن جهة أخرى يلعب الدور في تحقيق الوضوح الإداري  وتساهمالتي تضمن 
 .3داري من التعسف الإ الأفرادالمنوط في حماية حقوق وحريات 

ن التسبيب ببساطة يستقر على أصول ديمقراطية مؤداها قيام موظفي الإدارة بإبداء ما دفعهم أكما 
الشك في موضوعيتها فهو جزء من الشفافية الإدارية التي  إلىاصدار قراراتهم فلا تحاط بسرية تفضي  إلى

لا يخفى من تصرفات الإدارة خافية على أحد، فالتسبيب على هذا النحو يكشف عن عدل الإدارة أتقتضي 
شبهة الاستبداد فهو وسيلة الإدارة لكي تبعد نفسها عن مظنة التحكم وسوء  ومدى ابتعادها عن ورشدها
 .4التقدير

ن يحسن الثقة العامة للأفراد في نزاهة أولذلك فإن من شأن التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية 
من ن تكون شفافة وعرضة للفحص العام أن عملية اتخاد القرارات الإدارية يجب أالإدارة العامة، ذلك 
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الذين لهم الحق في معرفة كيف تطبق وتمارس الإدارة السلطة وكيف يتم التصرف في الموارد التي  الأفراد
 .1الإدارةائتمنت عليها 

لا أللموظف العام، يعد التسبيب نوعا من الشفافية الإدارية التي تقتضي  فمثلا في المجال التأديبي
ن يبعث في نفس الموظف الطمأنينة على اعتبار أيخفى من تصرفات الإدارة خافية على أحد، ومن شأنه 

عمال رقابة الموظف إ أنه قد جُوزي عن الأخطاء التي نسبت اليه وأبدى دفاعه بشأنها، وبالتالي يتحقق 
بالجزاء  الاقتناعلموظف على دلة مما يحمل ااعلى صحة القرار التأديبي بما يشمله هذا القرار من وقائع و 

الموقع عليه، ويساعده في تحقيق الغاية منه هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن للتسبيب فائدته الكبرى 
غير مباشرة بحيث  التزاماتن منطق الشفافية التي يستقر عليها يفرض على الإدارة أللإدارة أيضا ذلك 

يبدد الشك في مدى سلامة القرار  فعالا   ا  جراءإون التسبيب وبذلك يك ن تدرس قراراتها بشكل دقيقأيجب 
 . 2وصحته

بالإدارة،  الأفرادالتسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية في تعديل العلاقة الأزلية التي تربط  يساهمكما 
تلك العلاقة التي يتخللها الإحساس بالتبعية، وعدم الثقة من جانب، والرغبة في الهيمنة والتحكم من جانب 

ن التسبيب وسيلة هامة أكما ، 3إنساني جديد يمكن أن يبدأ على ضوء مفهوم أن حوارا  آخر، مما يعني 
القانونية الحاكمة لتنظيم المرافق العامة  لقواعدبالنصوص والمعايير وا الأفرادلزيادة وعي وثقافة المعنيين و 

ليها إمضمون القاعدة القانونية التي يستند  إلىن يشير صراحة أوتقديم الخدمات فالقرار المسبب لابد و 
لتبرير قراراه وبالتالي فإن ذلك ينشئ فرع من الفقه والثقافة القانونية العامة لدى المعنيين مصدر القرار 
بصفة عامة، وهو ما يخلق في النهاية مجتمع لديه وعي كافي  الأفرادرارات بصفة خاصة و المخاطبين بالق

حداث التنمية المستدامة وتقليص إ، وهو ما يفيد كثيرا وبطريقة مباشرة وغير مباشرة في والتزاماتهبحقوقه 
 4حجم الفساد الإداري على كافة المستويات.

على الأنظمة القانونية  الاطلاعوالفقه والقضاء من ذلك فالتسبيب وسيلة تمكن الإدارة  إلىإضافة 
المقارنة، حيث يقوم بوظيفة كبيرة في مجال التحليل المقارن للأنظمة لأنه يمكن عن طريقة المقارنة بين 

                                                           
 .399، صسابقمرجع ، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإداريةسامي الطوخي،  1
دراسة مقارنة، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول  ،المدانات مروان فارس، تسبيب قرار تأديب الموظف العام 2

 .09، ص9330-9330سراء، الأردن، القانون، كلية الحقوق، جامعة الإ على درجة الماجستير في
 00بلال عماري، مرجع سابق، ص 3
 .307، صالمرجع نفسهسامي الطوخي،  4
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لدول، ولا يتحقق النظام القانوني المطبق في الدولة المختلفة من خلال الاطلاع على القرارات في تلك ا
 .1ا كانت الأسباب متسقة وكافية وواضحة وقويةإذلا إذلك بالطبع 

فيها  يكون التي  الإدارية الديمقراطيةنوع من  يعني تحقيق قراراتها تسبيبالإدارة ب إلزامإن كما  
 .2القرارات الإداريةفي صنع  وحقيقياواسعا  الأفراد ومساهمة شراكإنطاق 

التدبيري العقلاني داخل الإدارة من أجل ضمان انسجامها الاجتماعي مع محيطها فتغليب المنطق 
الخارجي وفعالية أدائها الإداري يقتضي الأخذ بالمقاربة التشاركية في تسبيب القرارات الإدارية من أجل 

في تسبيب القرارات الإدارية يرفع من جودة  الأفراد. فإشراك منتفعينخلق علاقات منتظمة مع مختلف ال
في  تجاوزضاعا  جديدة أو ، كما يساعد على تحرير الطاقات، ويخلق طيتهاامقر يدفي  ويساهمهذه القرارات 

كثير من الأحيان الإطار الضيق الذي تنص عليه النصوص القانونية ويفتح آفاقا واسعة للتواصل الإداري 
الإجراءات السابقة  احترامالقرار وتسبيبه في حالة  اتخاذشراك تلعب دورا  في العمومي والمحلي. فعملية الإ

القرار الإداري، كتمكين الموظف المتهم من ضمانات التأديب قبل إصدار قرار إداري في  اتخاذعلى 
 .3حقه

دارية بدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإوبناء على ذلك يمكن القول أنه هناك علاقة وطيدة بين م 
كثيرا  تساهمدارية القرارات الإ اتخاذن المشاركة في أ إذشراك المتعاملين مع الإدارة في اتخاد قراراتها، ا  و 

 والحد من التعسف. ،4الأفرادفي حماية حقوق وحريات  التسبيب الوجوبيفي فعالية 

 المطلب الثاني

 ية مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريةأهم 
 الأفرادحقوق  حمايةمن الضمانات المتعددة التي تكفل  أساسيةضمانة  التسبيب الوجوبييعد مبدأ  
 لحمايةلى و الأ تصرفات الإدارة، فهو بحق الأداةلمراقبة مشروعية من أنجح الوسائل  ويعتبر، وحرياتهم
 الإدارية الرقابيةوالأجهزة  يتيح للأفرادالإداري في صلبه  القرارمن تعسف الإدارة، لأن ذكر أسباب  الأفراد

الحد من السلطة  إلى يؤديالإداري  تسبيب القرار، كما أن مشروعيتهبسط رقابتها على  والقضائية
س مجرد ولي،  وسيلة للإقناع رارالق ويصبح، التأكيداتمحل  حلول الاستدلال إلى ويؤديللإدارة،  التقديرية

                                                           
 .307، صسابقمرجع ، الإداريةالرقابة القضائية على تسبيب القرارات  ،سامي الطوخي 1
 .939فيان بوفراش، مرجع سابق، صص 2
 .390محمد ابزيم، مرجع سابق، ص أحمدخالد  3
 .993، صالمرجع نفسهفيان بوفراش، ص 4
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ية همية التسبيب تقتضي منا معرفة تلك الأأهمتالي فإن وبال ،بها الإدارةممارسة للسلطة التي تتمتع 
 .1بالنسبة للأفراد، الإدارة والقضاء

دارة والإ ل(و)الفرع ال للأفراد بالنسبة ية مبدأ التسبيب الوجوبي أهم سنتناول على ما سبق بناء  و 
 . (لث)الفرع الثاالقضاء ثم  )الفرع الثاني(

 بالنسبة للأفرادية التسبيب الوجوبي أهم :لوالفرع ال 

دارة مرافق الشؤون العامة لصالح وحساب المواطنين لإشباع ا  داراتها تقوم بتسيير و ا  ن الحكومة و إ
يجاد بيئة تنظيمية عامة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة إحاجاتهم من السلع والخدمات وتعمل على 

ن تخضع تصرفات وقرارات الإدارة المختلفة ألذا فإن المصلحة العامة تقتضي  2في كافة المجالات
بصفة عامة  الأفرادمن  أوللفحص العام سواء من المعنيين التي تمسهم قرارات الإدارة بصفة مباشرة 

اجتماعية، لذا فإن  أو اقتصاديةذه القرارات بما يترتب عليها من آثار عديدة سواء والذين يتأثرون من ه
 .3لطبيعية للمواطنين شأنه في ذلك شأن غيره من الحقوق العامةمن الحقوق ا التسبيب يعتبر حقا  

يمكنهم من  إذبأسباب القرار الإداري،  الأفرادفالتسبيب الوجوبي يعد وسيلة هامة جدا  لإحاطة 
ضاعهم على ضوء ذلك بمعرفتهم أسباب القبول أو الاطلاع مباشرة على أسباب القرار ليعملوا على ترتيب 

ن التسبيب كافيا  ومنتجا  في فهم الواقع والقانون فإنه يساعد المعني بالأمر على تفهم والرفض. وعندما يكو 
مركزه القانوني، ومن ثم يسعى على تدارك ما فاته إن وجد لذلك سبيلا واستيفاء الشروط التي كانت وراء 

الإداري من أجل بالعلم التام لأسباب القرار  الأفرادرفض طلبه، وطالما أن التسبيب من شأنه أن يحيط 
الطعن القضائي للتعرف على  إلىاللجوء  مجانا دون يتم  ضاعهم المادية والقانونية فإن هذاأو ترتيب 

 .4وبتكاليف باهظة خلالهالأسباب 

م أمان التسبيب كشرط شكلي له علاقة وطيدة بممارسة حق الدفاع فالموظف الذي يمثل أكما 
الأصل، لذا فإن التسبيب الذي يفصح عن الوقائع المنسوبة  فيالمجلس التأديبي لا يتمتع بقرينة البراءة 

                                                           
 .7صالح بن محمد الجامودي، مرجع سابق، ص 1
 .07سعد علي البشير، مرجع سابق، ص 2
 .301القرارات الإدارية، مرجع سابق، صسامي الطوخي، الرقابة القضائية على تسبيب  3
 .330محمد ابزيم، مرجع سابق، ص أحمدخالد  4
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ثبات براءته وذلك بالمنازعة إجل متابعته، ستساعد ذلك الموظف على حسن أليه والقوانين المعتمدة من إ
 .1في كافة الأسباب المعتمدة من طرف الإدارة

من شأنه الإحاطة علما بأسباب القرار الإداري وبالاعتبارات الواقعية ا كان إذن التسبيب إثم 
ثبات عند الطعن القضائي يقول والقانونية التي كانت وراء إصداره فهو من هذا المنطلق يسهل عملية الإ

ثبات عند الطعن لأسباب القرار الإداري يسهل مهمة الإن علم صاحب الشأن إ"الدكتور حسن عبد الفتاح 
 سبيبعدم الت أماطلب التعويض عنه وذلك بالتدليل على حقيقة هذه الأسباب"  أولغائه إقرار بغية في ال

والتي يبدأ  الارتكازن يحدد لنفسه فيها نقاط أفيترك الفرد في شك عريض وفي متاهة مظلمة لا يستطيع 
منها الدفاع عن نفسه فيتخبط مكرها في اتجاهات مختلفة ومتباينة تقطع أنفاسه وتستنفد قواه من جهة 

 . 2خرى أوتفقد الثقة في شرعية النشاط الإداري من جهة 

على ذلك فإن انعدام التسبيب يصعب على الفرد البحث في سند دعواه، حيث إنه لا يستطيع  علاوة
يجهل الأسباب والدوافع التي حركت الإدارة لإصدار قرارها، و يُمكن التسبيب الفرد من  أن يطعن في قرار

أنها  أوالتحقق من صحة الوقائع وتكييفها القانوني، فمتى علم صاحب الشأن أن تلك الوقائع لا مبرر لها 
ح عن تلك لا ترتكز على أساس قانوني صحيح بادر بالطعن في القرار حولها، ثم إنه من شأن الإفصا

م القضاء الإداري وذلك لأنه هناك علاقة وطيدة بين أماالوقائع وأساسها القانوني تسهيل إقامة الدليل 
التسبيب كشرط شكلي وحق الدفاع في التسبيب يمكن المعني بالأمر من المعرفة المسبقة للاعتبارات 

على ترتيب  علاوةئة الأدلة المفندة لها، القرار وترتيب وتهي اتخاذالواقعية والقانونية التي أسند عليها في 
عن طريق المحامي، هذا  أوبشكل مباشر  الأفرادوسائل الطعن، لذلك فالتسبيب يساعد على حماية حقوق 

الأخير سوف يتمكن من وسيلة التسبيب التي تساعده على اختيار وسيلة الطعن الناجمة على ضوء 
 أوسائل، لذلك فالتعليل من شأنه يسهل للمعني بالأمر أسباب الطعن، ويسهل عليه مهمة إثبات تلك لو 

 .3لمحاميه مهمة الإثبات والدفاع

                                                           
لزامية تعليل القرارات الإدارية في بلورة المفهوم الجديد للسلطة ومدى فعالية تلك الإلزامية في إخديجة حيزوني، أهمية  1

، المغرب، 9330، أكتوبر 09-03، عدد مزدوج يةاستيعاب ثقافة هذا المفهوم، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنم
   .07ص

محمد قصري، تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة، مجلة البحوث، العدد الثامن،  2
 .13-13، صالمغرب، 9331

 .330، صمرجع سابقمحمد ابزيم،  أحمدخالد  3
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ومن هنا، فإن التسبيب ليس مجرد وسيلة إقناع بمشروعية القرار الإداري، بل هو أيضا  ضمان 
، ذلك أنه يمنح للفرد قناعة بأن الإدارة تتصرف في إطار 1ن القانوني للفرد تجاه السلطة الإداريةماللأ

الشرعية فالتسبيب كذلك يحد من السلطة العامة للإدارة ويجنبها إصدار قرارات تعسفية، لذلك يبقى 
بقدر ما تسبب الإدارة قراراتها  إذوسيلة فعالة لحماية الحقوق والحريات  الإدارية التسبيب الوجوبي للقرارات 

 الأفرادبح سلطة الإدارة مقيدة والسلطة المقيدة هو الأسلوب الإداري المثالي في حماية بقدر ما تص
 .2وحرياتهم لأنه يحدد للإدارة الدائرة التي ينبغي التصرف في إطارها

والإدارة، ومد  الأفرادفالنتيجة التي تتولد عن التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية ثقة متبادلة بين 
انسيابية العمل الإداري،  إلىالمحاكم، مما يؤدي في النهاية  إلىينهما دون اللجوء جسور التواصل ب

 .3وخدمة المصلحة العامة

  ية التسبيب الوجوبي بالنسبة للإدارةأهم :الفرع الثاني

داخلها وفي علاقتها  ماإن القرارات الإدارية هي الوسيلة الأساسية لتنشيط الإدارة وتصرفها أما ب
 سيساهمالواجبة الإدارية ن التسبيب الوجوبي لكل تلك القرارات أمن شك  الخارجية فماوتفاعلها مع البيئة 

 .4في تحسين عمل الإدارة

ليه لمعرفة الأسلوب إالمرجع الذي تستطيع الرجوع  أوفالتسبيب بالنسبة للإدارة يعد بمثابة الأرشيف 
 أومها وبالتالي تحدد موقفها من اتخاد القرار أماتم به قبل مواجهة الظروف والملابسات المعروضة  ذيال

ضح المجلس الدستوري الفرنسي أو ، ولقد 5ية يوم بعد يومأهمالعدول عنه، لذا فإن موضوع التسبيب يزداد 
ن تضع نصب أعلى الإدارة به ننه يتأوالذي جاء فيه " 3777نوفمبر  0يته وذلك في قراره الصادر في أهم
طار من الوضوح إالصالح العام مع مراعاة تحقيق ذلك في  قعينها أن مهمتها الأساسية هي تحقيأ 

ما جاء في المادة السادسة من حقوق  إلىالإداري، كقيمة دستورية مفروضة على الإدارة، فبالرجوع 

                                                           
 .330ص، مرجع سابقمحمد ابزيم،  أحمدخالد  1
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية، المؤتمر السادس عشر لمسؤولي إدارات  2

 .33، ص9339يوليو  90ربية، بيروت، التشريع الع
 33صالح بن محمد الجامودي، مرجع سابق، ص 3
 07خديجة حيزوني، مرجع سابق، ص  4
 339، مرجع سابق، ص9330، .قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة...ح أبو المجد محمد، موقف عبد الفتا أشرف 5
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ا كان المواطن لا يعرف على إذنه لا يتصور تطبيقها أنسان والتي تضمنت الحقوق الأساسية، نجد الإ
 .1ليها الإدارة في التعامل معهإسس التي تستند كمل المعايير والأالوجه الأ

 أون القرارات لم تصدر وليدة لأهواء أن بيان الأسباب هو أداة المواطنين والمعنيين في الاستيثاق من إ
صدرت بعد بحث واستنتاج معقول، فالتسبيب بذلك  نماا  أغراض شخصية بعيدة عن المصلحة العامة و 

عظيما في تحقيق التوازن القانوني والأخلاقي بين الإدارة والمواطنين بصفة عامة والمعنيين  يلعب دورا  
دارة أن الإدارة ليست مجرد أبقراراتها بصفة خاصة، وباعتبار  كثر من وكيل عن الشعب في إدارة شؤونه وا 

ن يقال عنه بأنه كشف حساب للمراجعة أموارده العامة المؤتمن عليها، ولذلك فإن التسبيب يمكن 
 .2جه صرف للأموال العامة أو والاستيثاق من معقولية التصرف وما يصاحبه من 

ن من يحوز أطبيعي، والذي من قواعده بل يمكن القول بأن ضمانة التسبيب نجد مصدرها في القانون ال
 إذلا بالتسبيب، إد استبدادها وتعسفها، ولن يتأتى هذا نسلطة فلابد من وجود وسيلة أخرى معها تضمن ع

يعد ضمانة تكفل نزاهة الإدارة في مواجهة استخدام السلطة التقديرية الواسعة التي يمنحها إياها القانون 
 .3بمعايير صحيحة للتصرف وعدم الاحتيال والفساد لتصريف الشؤون العامة والالتزام

الفعالة على التقليص من احتمالية صدور  مساهمتهية التسبيب الوجوبي للإدارة هو أهموما يِؤكد 
التأني والتروي والتفكير  إلىقرارات خاطئة من قبل السلطة الإدارية حيث يدعو التسبيب رجل الإدارة 

العميق والمنطقي في الظروف والملابسات التي تحيط بالبدائل المقترحة للقرارات، ويضمن سلامة التقدير 
الإداري في لحظات الغضب والانفعال، مما يوفر للقرار الإداري عناصر النجاح ويساعده على تحقيق 

التمهل وعدم  إلىن الالتزام بالتسبيب يدعو الإدارة إ» بقوله  اتجاه من الفقهأهدافه، وهو ما عبر عنه 
والتروي وا عمال التفكير المنطقي في الظروف والملابسات التي تحيط بالبدائل المقترحة للقرار،  الاستعجال

مخطئة قد تكون عواقبها وخيمة  أوقرارات متسرعة  اتخاذومن ثم يعمل التسبيب على حماية الإدارة من 
 .4على الإدارة

لذلك فإن الالتزام بالتسبيب سوف يكون بمثابة المنبه للإدارة لكي تعتني بتصرفاتها الإدارية، ولا 
ليها القرار إلا فيما يكون لديها اقتناع حقيقي وكاف بصحته وبصحة النتائج التي ينتهي إتأتي بالقرار 

                                                           
 .301مهدي خضر رحال، مرجع سابق، ص 1
 .399سامي الطوخي، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 2
 .399المرجع نفسه، ص 3
 .330محمد ابزيم، مرجع سابق، ص أحمدخالد  4
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ق الأسباب، لسبق دراسة الإداري وهو ما يمكن الإدارة من صياغة أسباب قوية لقرارتها وبما يضمن عم
جميع العناصر القانونية والواقعية للموضوع محل القرار، وهو ما يضمن أيضا رفع كفاءة العملية الإدارية 

  1ونجاح الإدارة في أداء مهامها ووظائفها المكلفة بها قانونا.

صبح رقيبا على تربويا هائلا بالنسبة للمسؤول المتخذ للقرار، لأنه سيدورا  ن التسبيب يلعب أكما 
المختلفة مما سيقوي عنده القناعة نفسه ويلتزم بتجانس الأسباب ويحمله على الاستفادة من وجهات النظر 

قرارات طائشة،  إصدارن يقلل من أية العمل الجماعي داخل المصلحة الإدارية، كل ذلك من شأنه أهمب
ن يخلق نشاطا فقهيا أن التسبيب وخاصة البحث على القواعد القانونية الواجبة التطبيق من شأنه اكما 

ن التسبيب عمل منقطع النظير داخل الإدارة ذاتها، يسهل عليها التناسق في العمل الإداري، ذلك لأ
والاستمرارية التي الانسجام  إلىن يؤدي أيضا أيعتمد على التنسيق والتحليل والتدقيق ومن شأنه عقلاني 
 .2ن تتوفر في العمل الاداري أيجب 

والإدارة وخير وسيلة  الأفرادالوسائل القانونية لتحسين العلاقة بين  أهمويبقى التسبيب الوجوبي من 
ن تنفيذ القرار الإداري يغدو أكثر سهولة أ" RIVFROلتصالح الإدارة مع المواطنين وفي هذا الشأن يقول 

ا كان إذوكيف ما هو مفروض عليه"  لماذان نشرح للمواطن أا اخدنا على عاتقنا إذكلما كان مفهوما 
م القضاء أمافإنه سيقلل من احتمال المنازعة على الأقل مفهوما  أوالقرار على هذا النحو يكون مقبولا 

بح م القضاء فهو بالمعنى السالف الذكر يصأمالذلك يبقى التسبيب وسيلة ناجعة للحد من المنازعات 
وسيلة للإقناع و للاقتناع وليس للإجبار فالمواطن كلما تبث له شرعية القرار الإداري وكانت وقائعه 

ا كانت الأسباب إذعلى العكس من ذلك  م القضاءأمابدا في المنازعة فيه أسبابه صحيحة فلن يفكر أو 
 دعاوى إقامة  إلى الأفرادن يجبر أفإن ذلك من شأنه  ا  ناقص أو محملا   أو ا  معيبة والتسبيب منعدم

 .   3قضائية

رجال الإدارة  مهاراتبتطوير  الإدارة بالتسبيب يسمح التزام، حيث أن ثار ايجابيةآن للتسبيب أكما 
 راساتدالعلى الأسس و  بناء  عالية، وذلك  المسببة، كلما اكتسبوا كفاءات القراراتمنسوب  زادوبالتالي كلما 

واقعية، مما يعني أنه بمجرد اطلاع باقي ال والناحية القانونية  الإداري من القرارالتي قام على أساسها 
المسببة، كانت لهم الفرصة أكثر للتعلم والتدرب  القراراتسابقيهم على  موظفين الآخرين على أعمالال

                                                           
 .390سامي الطوخي، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 1
 .03-07خديجة حيزوني، مرجع سابق، ص 2
 .17-11محمد قصري، مرجع سابق، ص 3
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معدلات  إلىمستقبلية، التي تكون محل التسبيب الوجوبي وبذلك تقل نسبة الخطأ لقرارات بتحضير جيد 
 .1دارةوالإ الأفرادبين  التشاوريكرس التسبيب ثقافة  منخفضة كما

 ية التسبيب الوجوبي بالنسبة للقضاء أهم :الفرع الثالث

فقط، بل وتشمل أيضا القضاء  الأفرادية تسبيب القرارات الإدارية لا تتحقق بالنسبة للإدارة و أهمإن 
الإداري، فالتسبيب يسهل من مهمة القاضي الإداري أثناء بحثه عن الأسباب والدوافع القانونية والواقعية 

 إلىإصدار هذا القرار، ومدى مشروعيتها، واستخلاص الأسس والمبادئ التي دعت الإدارة  إلىالتي أدت 
ومطابقتها مع الوقائع  الأفرادظرهم للطعون المقدمة من إصدار تلك القرارات، واهتداء القضاة عند ن

 .2لغائهإ إلىمن العيوب التي قد تؤدي  خاليا   سليما   قانونيا   حكم مسبب تسبيبا   إلىللوصول 

 

 

                                                           
 .01بلال عماري، مرجع سابق، ص 1
 .33صالح بن محمد الجامودي، مرجع سابق، ص 2
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  الثانيالمبحث 

 نطاق تطبيق مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية

تطبيق الفكرة على  ةفي كيفي اختلفت فيما بينهاالمختلفة فكرة التسبيب و  القانونية عرفت الأنظمة
 النحو الآتي:

 :الإداريةتسبيب القرارات بالإدارة  التزام دول أخذت مبدأ -1

بموجب "نص قانوني عام" يجعل  الإداريةتسبيب القرارات ب الإدارة التزام أخذت بعض الدول مبدأ -أ
تركيا(،   -سويسرا   -السويد   -هولندا   -صل، ومن هذه الدول )قبرص هو الأ الإداريةتسبيب القرارات 

يجب تسبيبه كتابة، و تسبيب القرارات  داري الصادر كتابةالقرار الإيد ينص القانون على أن ففي السو 
 .1كما يجب التقديريةمارست سلطتها  الإدارةن توضح أ ةن يكون بطريقالتقديرية يجب أ

هناك دول أخذت بإقرار مبدأ التسبيب بالنسبة لقرارات حددها القانون ومنها فرنسا بعد صدور و  -ب
الصادر  الإسباني الإدارية، إسبانيا وهذا ما يوضحه نص قانون الإجراءات 11912 يوليو سنة 11قانون 
 :الأتيةي من الحالات أوالتي تصدر في  الإداريةعلى وجوب تسبيب القرارات  1191سنه 

 شخصيا   ذا قيد القرار حقا  إ. 
 معين. يإذا رفض القرار الأخذ برأ 
 3إذا رفض القرار الأخذ بمعيار مطبق. 
الإدارة بهذه الفكرة  إلزامبيب والعمل على تسبيان فكرة ال في ادول كان للقضاء فيها دور بارز  وهناك -ج

 ي طاليا، فلقد أشار المجلس الدستور مواطنين ومن هذه الدول ألمانيا، إيخاصة بالنسبة للقرارات الضارة بال
 ية يفرض إعطاء المواطن الذالدولة القانوني إلى أن مبدأ 11/1/1591قراره الصادر بتاريخ  في الألماني

 يها هذاإل ي يستندمعرفة الأسباب الت ما بمصالحه الحق في يلحق القرار الصادر من الجهة الإدارية ضررا  

 

                                                           
 .199، مرجع سابق، ص2001 ،....قف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارةمو  أشرف عبد الفتاح أبو المجد، 1
 .13مرجع سابق، صمحمد عبد اللطيف،  2
 .199، صمرجع نفسهال، أشرف عبد الفتاح أبو المجد 7
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ي تؤتي الرقابة لك أنهعلى  يأكد القضاء الإيطال إيطاليا يالقرار حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه، وف
 .1قراراتها الإداريةبتسبيب تلتزم الإدارة  أنظر منها يجب تالقضائية ما ين

 :بنص أو أمر قضائي"لا تسبيب إلا أنه "دول أخذت بقاعدة  -2

(، وبالرجوع إلى المراجع المتخصصة نجد أن النظام الدنمارك-العراق-ومن هذه الدول )مصر
ما فيما عدا أ، قضائيأو أمر إلا بنص من القانون  الوجوبي التسبيبعدم  بمبدأقد أخذ  العراقي القانوني

صرفاتها على قرينة السلامة تبذكر أسباب القرارات الإدارية وتحمل جميع ملتزمة هذا فإن الإدارة غير 
 .2ومن يدعى العكس فعليه إثبات ذلك

ذ المشرع الجزائري بنفس ما أخذ به المشرع أما بالنسبة للجزائر والتي هي محل دراستنا فقد أخ
بتسبيب قراراتها الصادرة عنها، وذلك بوضع نطاق لدائرة  الالتزامالفرنسي وهو تقييد سلطة الإدارة في 

القرارات التي تكون محل التسبيب إلى جانب القرارات غير الخاضعة له، وذلك لمواكبة التجارب الأجنبية 
لقاعدة "لا تسبيب إلا بنص"  سين العلاقة بين الإدارة والجمهور مع وضع حدالرائدة في هذا المجال ولتح

، والمتعلق بتسبيب القرارات 11913يوليو  11الصادر بتاريخ  919/91نستشفه من القانون  وذلك ما
إقرار التسبيب وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور في فرنسا إلى جانب نظيره الجزائري في الإدارية 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 00/01الوجوبي بموجب القانون 

في هذا المبحث نطاق تطبيق مبدا التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية ومن خلال ما تقدم سنبين 
 الذي نتناول فيه القوانين الخاضعة للتسبيب الوجوبي. المطلب الأولمن خلال 

 .من نطاق التسبيب الوجوبي المستثناةانين سنتطرق إلى القو  المطلب الثانيأما 

 المطلب الأول

 القوانين الخاضعة للتسبيب الوجوبي 

فقرة في الصادرة ضد الأفراد ببالرغم من تكريس المشرع الجزائري لمبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات 
بالوقاية من الفساد ومكافحته، غير المتعلق  01/00هو قانون  جزائية طبيعةي ذمن قانون  ةواحد مادة

                                                           
 .190، ص سابقمرجع ، 2001موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة..."، "أشرف عبد الفتاح أبو المجد،  1

 .190ص، المرجع نفسه 2

 .02بلال عماري، مرجع سابق، ص 7



 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية

- 37 - 

 في والتمعنولكن وباستقراء  ،بموضوع التسبيب من حيث نطاقه وشروطه وعناصره لمامللإنه غير كافي أ
لتشريع، نجده حذا حذو نظيره ل العامةالروح و نوايا المشرع من خلال العبارات الواردة في هذه النصوص 

 .1في هذا المجال الرائدةالتجارب  من بالاستفادةالمشرع الفرنسي 

 الجزائرية الإدارةلزام وب وا  من الفساد ومكافحته المتضمنة وج من قانون الوقاية 11ة وباستقراء الماد
من الميثاق الإفريقي لقيم  1 فقرة 0المادة لى جانب إ عنها الصادرةبالتسبيب الوجوبي لقراراتها الفردية 

صيغا بطريقة فضفاضة وعامة وذلك بالمقارنة إذ نجد هذين النصين  والإدارةومبادئ الخدمة العامة 
بين  لقرارات الإدارية وتحسين العلاقةالفرنسي المتضمن تسبيب ا 919/91بالمادة الأولى من قانون 

 التشريع في نلاحظه وما والموضوع؛ الشكل حيث من ملحوظ تباين نستشفبذلك  إذ الإدارة والجمهور
 وكرسه خصه بما مقارنة والمفصل، وذلك الملم ى بالاهتماميحظ لم الإدارية القرارات تسبيب أن الجزائري 

 .2القضائية والأحكام القرارات لتسبيب نصوص من

 الوجوبي التسبيب مبدأ ليجسد ومتعددة مختلفة تشريعات بتكريس التباين هذا تدارك المشرع وعلى
 المتوخاة والأهداف المبدأ هذا ويحقق يكفل لكي الإدارة على فرضه ووسائل ووضع آليات الإدارية للقرارات

 غلو دض الإداري  والوضوح الشفافية إطار ضمن ،الخاصة بالمواطنين اتيوالحر  الحقوق  بحماية منه
على:  بنصها الجزائري  00/01القانون  من 11المادة  لنص والمتتبع المتمعن نكما أ وتعسفها. الإدارة

 الإفريقي الميثاق من 01فقرة  00المادة  "ونظيرتها المواطن صالح غير في تصدر التي الإدارية "القرارات
 منها والتي ،القرارات من نوعين تتضمن الصياغة هذه أن نجد المواطن بخصوص المتخذة القرارات بنصها
 المادة نص قيدها بينما ،الفردية الإدارية والقرارات ومجردة عامة طبيعة ذات التنظيمية الإدارية القرارات
 الإدارية القرارات لاستبعاد إشارة في التنظيمية، دون  الفردية الإدارية لقراراتبا 91/919 قانون  من الأولى

 القرارات على الجزائر في التسبيب وجوب حصر المشرع هلالتساؤل  إلى يدفعنا مما واللائحية، التنظيمية
 3اللائحية؟ و التنظيمية القرارات إلى تمتد أو الفردية الإدارية

 بالقرارات يعني ماذا وتفصل تفسر لم ،00/01 القانون  من 11المادة  نص فإن ذلك جانب إلى
 القانوني التكييف صعوبة في أمام الإداري  القاضي يجعل مما ،المواطن صالح غير في الصادرة الإدارية

 أو غلو أو تجاوز أي من الفردية والحريات الحقوق  حماية في تكمن التسبيب أهمية لأن، القرارات لهذه
                                                           

 .01، صمرجع سابقبلال عماري،  1
 .02، صنفسهمرجع ال 2
 .06المرجع نفسه، ص 7
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وبالتالي  ،الأفراد مباشرة لا تخاطب شخصيتها وعدم بعموميتها اللوائح دامت تعسفي، وما إداري  تسلط
 من المتوخى مباشرا ، لذا فإن الهدفلنوع من القرارات خضوعا الهذا  فحقوق وحريات ليست محل خضوع

 أن تضحي 00/01القانون  من 11المادة  لنص واستقراء القرارات. من النوع هذامتوافر في  غير التسبيب
 لتسبيبل الخاضعة ،الإدارية القرارات نطاق تحديد و لتمييز الجزائري  المشرع اعتمده الذي الأساس
 أي عليه يورد ولم الأفراد صالح غير في الصادرة القرارات معيار هو له خاضعة الغير تلك من الوجوبي
 الخاضعة النصوص توسع أو إلغاء إلى يشير لم ،أعلاه المذكورة المادة نص أن كما تفسير، أو تفصيل
 أن إلى ونخلص بذلك؛ يلزم قانوني نص أي يوجد لم ولو وحتى ،القرارات من النوع هذا تسبيب في الملزمة
 صالح غير في تصدر التي القرارات هي الجزائر في الإدارية للقرارات التسبيب وجوب مبدأ نطاق

 مقررة تكن لم ولو وحتى خاصة نصوص بموجب بالتسبيب ملزمة تكون  التي القرارات وكذلك المواطن،
 .00/011قانون  من ،11المادة  بنص

، لم 1191يوليو  11 فنجد أن قانون  فرنسا في الوجوبي التسبيب مبدأ تطبيق لنطاق بالنسبة أما
نمابعاما   التزامايشأ أن يفرض  الوجوبي على فرض التسبيب  اقتصر تسبيب كافة القرارات الإدارية وا 

القرارات غير الفردية من نطاق التسبيب  استبعادفي  مسلك القانون  نحصرالبعض هذه القرارات، وقد 
 .2بعض القرارات الفردية لهذا الإلتزامالوجوبي، لكنه أخضع 

القرارات غير الفردية  باستبعادأنه قام  نرى  المشرع الفرنسي في مجال التسبيب الوجوبي نجدفعندما 
 من هذا المجال معتمدا  في ذلك على مبررات نذكر منها:

هذه القرارات عدم تسبيب القرارات اللائحية بعموميتها وعدم شخصيتها، فإنه توجد مسافة بين  -
مناسبة ببطريق مباشر، لأنه  وبين المخاطبين بها، فحقوق الأفراد ومصالحهم غير خاضعة لهذه القرارات

 .3يقها فقط فإنه يمكن أن تتعدى الإدارة على حقوق الأفرادتطب

إلى ومن دائرة التسبيب يرجع  الاستبعادها أن هذا وزير العدل إلى ذلك حجة أخرى مؤدا وقد أضاف 
الإدارية التي تتضمن قواعد  طبيعة القرارات اللائحية نفسها، فهي تساهم في عمومية القانون وأن القرارات

، أي أن هذا التسبيب لن يكون إلا تفسيرا  طويلا  ومملا  قانونية لا يمكن أن تكون محلا  للتسبيب الشكلي

                                                           
 .06، صمرجع سابقبلال عماري،  1
 .13محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2
 .13مرجع نفسه، صال 7
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للنصوص التي تتكامل، ويقيد بعضها البعض الآخر وغالبا ، فإن هذه النصوص تشرح نفسها بنفسها 
لإداري، وعدم تأخير نشر ي عدم عرقلة النشاط اوأخيرا ، فإن هناك حجة أخرى مستمدة من الرغبة ف

 رما يحول دون تسبيب القرارات غي المراسيم غير أن هذه الحجج في حد ذاتها غير مقنعة، فليس هناك
 .1القرارات اللائحية أن تسبيب هذه القرارات هام وممكن في نفس الوقتالفردية وخصوصا  

أما عن إمكانية تسبيب هذه القرارات، فإنها تقبل التسبيب من ناحية المبدأ، خصوصا  إذا كانت 
           2وينص القانون على تسبيب هذه القرارات، ومن أمثلة ذلك أن المادةتتعلق بالحقوق والحريات 

، في فرنسا تنص على أنه يجوز للعمدة بقرار مسبب أن بحظر في بعض البلديات من تقنين L ـ11 – 4
المركبات فيها...،  انتظاردخول السيارات في بعض الطرق أو في جزء منها، أو ينظم وقوف أو الأوقات 

الصادرة عن هيئات  Directives والتوجيهاتRèglements ى فإن القرارات اللائحية ومن ناحية أخر 
ية مسببة، وهذه الأعمال يمكن أن تطبق في فرنسا، وبالتالي فإن عموم تكون المجموعة الأوروبية يجب أن 

إلى أهمية تسبيب هذه القرارات، فإن ذلك يرجع إلى عدة  أما بالنسبة القاعدة لا تتعارض مع التسبيب
 .3اعتبارات

الإدارة للمشروعية والبعد عن  احترامفمن ناحية، إذا كانت الحكمة من التسبيب هي العمل على 
ن الطعن في  التحكم، فإن ذلك يتحقق بالنسبة للقرارات الفردية وغير الفردية على حد سواء، خصوصا  وا 

أهمية كبيرة لدى ها تحظى برا  لعمومية القاعدة اللائحية فإنكل من النوعين جائز مباشرة بل، أنه نظ
 .6، الأمر الذي يجعل من التسبيب ضمانة وقائية لحسن تطبيقهاالأفراد

تستند عليها القرارات اللائحية ذو ومن ناحية ثانية، فإن تحديد الظروف الواقعية والقانونية التي 
ا من الإدارة تعليل هذه أهمية كبيرة، فمن المسلم أنه إذا تغيرت هذه الظروف فإنه يجوز للأفراد أن يطلبو 

هذا  1113نوفمبر  21رسوم ، وقد كرس مو الطعن في القرار الصادر برفض إجراء التعديلأالقرارات، 
القرار اللائحي غير إلغاء ه على إلزام السلطة الإدارية أن تستجيب لطلب من 3 المادة القضاء، فقد نصت

و أعلى اللائحة  لقانونية والواقعية اللاحقةوف ار الظر المشروع إذا كان عدم المشروعية يرجع إلى تغيي
لأن اللائحة كانت غير مشروعة منذ البداية ولا شك أن تسبيب القرار اللائحي سيؤدي دورا  هاما  لمعرفة 

                                                           
 .16-13ص ،مرجع سابقمحمد عبد اللطيف،  1
 .16مرجع نفسه، صال 2
 .16مرجع نفسه، صال 7
 .16، صمرجع نفسهال 7
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إصدار القرار والطعن انقضت مدة طويلة بين  ما إذا كانت هذه الظروف قد تغيرت أم لا خصوصا ، إذا
 .1المدعي والقاضي على حد سواءهل دور فيه، وهذا يس

ومن ناحية أخيرة، فقد أصبحت السلطة التنفيذية في فرنسا تتمتع بسلطة لائحية مستقلة وفقا  لدستور 
 .2التسبيب كعنصر موازن لهذه السلطةوبالتالي يبدو  1191

أحضر ثلاث فئات أو طوائف خاضعة لمبدأ نجد المشرع  0و   2و  1على المواد  وبالاطلاع
نص عليها المشرع في المادة الأولى ، التي ارات الإدارية الفردية الضارةالتسبيب الوجوبي ابتداء من القر 

إلى جانب القرارات الفردية الصادرة استثناءا  من القواعد العامة الواردة في  11/9/1191من القانون 
بالإضافة إلى قرارات هيئات التأمين التي كرسها القوانين واللوائح التي نص عليها القانون في المادة الثانية 

الأخيرة لا تعتبر قرارات إدارية ويقصد بالفئة لى أن هذه ي نص المادة السادسة مع الإشارة إالمشرع ف
، وكنتيجة 3الأولى، تلك القرارات التي ترتب ضررا  للأفراد من خلال التأثير سلبا  على مراكزهم القانونية

الأفراد من نطاق التسبيب الوجوبي حتى ولو ألحقت ضررا   دارية التي تصدر لصالحتستبعد القرارات الإ
الضارة والتي تستوجب التسبيب وهي ستة بالغير، وقد حدد المشرع الفرنسي على سبيل الحصر القرارات 

تلك  عام ممارسة الحريات العامة وبشكل تسبيب، إذ منها القرارات التي تقيدالقرارات الواجبة ال أنواع ومن
على تقييد الحريات القرارات التي تنطوي على إجراء ضبطي، وعليه فإن كل قرار تصدره الإدارة يؤثر سلبا  

من أمثلة هذه القرارات، قرار العامة إذ لا بد أن يكون مسببا ، وذلك لضمان الحقوق والحريات العامة، و 
في فصل تمهيدي لمسابقة لدخول المدرسة العليا، حيث هذا الأخير يمس بحرية التعليم، إلى  منع طالبة

بحل إحدى الجمعيات كما ألزم المشرع الفرنسي الإدارة تسبيب قراراتها التي تتضمن جانب القرار الصادر 
 .6التأديبيسواء كان إداريا  أو تأديبيا ، والتي توقع على موظف الإدارة مثل قرار الفصل جزءا  

ف إلى ذلك القرارات الصادرة برفض الترخيص، أو تلك التي تخضع في منحها بشروط وضوابط ض
المنشأة للحقوق كالقرار  فتح محل، إلى جانب القرارات التي تسحب أو تلغي قراراتكالترخيص ب مقيدة

، والتي ألزم بها المشرع الإدارة تسبيب قراراتها الصادرة على هذا النحو الصادر بسحب ترخيص المباني

                                                           
 .19، صمرجع سابقمحمد عبد اللطيف،  1
 .19، صمرجع نفسهال 2

 وتعرف السلطة اللائحية على أنها سلطة الحكومة في إصدار القواعد القانونية العامة.
 .09صبلال عماري، مرجع سابق،  7
 .09، صمرجع نفسهال 7
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مثل القرارات الصادرة بسقوط الحق في تراخيص البناء و السقوط أ ب القرارات التي تحتج بالتقادمإلى جان
كون التي ترفض ميزة يلى القرارات تها، والمحددة بتسبيب، بالإضافة إالمدة القانونية لصلاحيا لانقضاء

منحها حقا  للأشخاص الذين يستوفون شروط قانونية مقررة للحصول عليها، وتعد هذه القرارات أكثر 
على أنه من  بحادث بالاعترافالقرار الصادر  هالما حولها من مناقشات وردود أفعال، ومثال اهتماما

لصادرة استثناءا  من القواعد أما الفئة الثانية فهي القرارات الإدارية ا، حوادث حرب من قبل وزارة الدفاع
وبالتالي  11/09/1191الثانية من قانون  العامة الواردة في القوانين واللوائح، والتي تنص عليها المادة
أنها لا تترتب عنها أضرار للأفراد وذلك  فالقرارات الصادرة بهذا الخصوص تكون مسببة بالرغم على

ة وذلك في إطار للأحكام القانونية بمقتضيات معين التطبيق العادين هذه القرارات تستبعد لغايتين أولها أ
 .1حماية الغير أكثر من المعنيين بالقرارالمصلحة العامة إلى جانب أن التسبيب الوجوبي يستهدف 

على المادة السادسة نجد الفئة الثالثة التي ألزم بها المشرع الفرنسي الإدارة بتسبيبها،  وبالاطلاع
وكذا المؤسسات المشار إليها في مدونة العمل،  الاجتماعيالمتخذة عن هيئات التأمين  وهي القرارات

أن مصدرها ليس هيئة  باعتبارحيث خصها المشرع بتسبيب قراراتها رغم أنها لا تعتبر قرارات إدارية 
 .2إدارية

 المطلب الثاني 

 من نطاق التسبيب الوجوبي المستثناة القرارات

نما  919/91إذا كان القانون رقم:   الالتزامبقصر  اكتفىلم يقرر التسبيب الوجوبي كمبدأ عام وا 
 التي من شأنها الاستثناءاتطوائف من القرارات الإدارية الفردية، فإنه قد تضمن بعض على بعض ال

 .3إلى فرنسا إعفاء الإدارة من تسبيب القرارات التي تخضع بحسب الأصل لهذا الالتزام، هذا بالنسبة

من القانون المتعلق بالوقاية من  11على المادة على المادة  وبالاطلاعأما بالنسبة إلى الجزائر 
، نجد الفساد ومكافحته والتي نصت على أنه "القرارات الإدارية التي تصدر في غير صالح المواطن"

سبيب الوجوبي ألا وهي القرارات الخاضعة للتنطاق القرارات المشرع الجزائري اعتمد على معيار لتحديد 
 التي نصت على  من الميثاق الإفريقي 1فقرة  0إلى جانب نص المادة الصادرة في غير صالح المواطن، 

                                                           
 .00، صمرجع سابقبلال عماري،  1
 .00مرجع نفسه، ص ال 2
 .119محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 7



 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية

- 78 - 

 

أنه "القرارات المتخذة بخصوص المواطن"، وذلك بالرغم من أن النصين جاءا بصيغة عامة 
النصين نجد المشرع الجزائري قد استبعد من نطاق خضوع القرارات الإدارية  قراءوفضفاضة غير أنه وباست

لى جانب القرارات الإدارية الفردية الصادرة لصالح المواطن، مما لقرارات الإدارية الغير الفردية إللتسبيب، ا
 .1يخرجان من نطاق التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريةن ييتضح لنا أن النوع

والرابعة والخامسة من القانون  إلى المشرع الفرنسي فنجده وبالرجوع إلى المواد الأولىأما بالنظر 
 استثناءات هي:ثلاثة  تضمنوا 919/91

  .السرية وهذا الاستثناء دائم أي أنه يمنع التسبيب بشكل دائم ولكن قيمته محدودة -
المطلق وهو استثناء عام لكنه يتوقف على الظروف والملابسات التي تحيط بمصدر  الاستعجال -
 القرار.
ملاحظة أنه في بالتسبيب، ومع  الالتزاموهو استثناء عارض لكنه مؤثر على القرارات الضمنية  -

في وقت  والقرارات الضمنية لا يستحيل على الإدارة الإفصاح عن الأسبابحالتي الاستعجال المطلق 
 لاحق.
المشرع الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة  أن فعندما ننظر إلى القرارات التي تكتنفها السرية نجد -

بالتسبيب  للالتزامتكتنفها السرية من الخضوع الحالات التي قرر استبعاد  919/91الرابعة من القانون رقم 
أي سواء بشكل مباشر في القرار نفسه أو بشكل غير مباشر في وقت لاحق، ولكن ما  الوجوبي مطلقا  

 التي تحول دون التسبيب مطلقا ؟ بالسريةالمقصود 
التي تقررها نصوص مشروع الحكومة مفهوما  واسعا  للسرية فلقد أشارت بجانب السرية  لقد تضمن -

عدم الإشارات مستهدفا  تصدى مجلس الشيوخ لهذه تشريعية إلى تلك التي تقررها النصوص اللائحية بينما 
 عودة فكرة أسرار الدولة في إطارها المبهم وغير المحدد، لذا ووفقا  للنص الفرنسي الحالي فإن السرية التي

 
 
 
 

                                                           
 .09ص بلال عماري، مرجع سابق، 1
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د والموا 92يحميها القانون والتي تحول دون الخضوع للتسبيب هي التي تتعلق بالدفاع القومي وفقا  للمادة 
 .1الفرنسية تقنين العقوباتالتالية من 

وهكذا حرص المشرع الفرنسي على تحديد دائرة السرية في أضيق مجال ممكن حيث لا تتخذها  -
يطلب من الإدارة إحاطته بطبيعة  وللقاضي أن الوليد نوايا سيئة تجاه القانون  هاوراءذريعة تخفي الإدارة 

حتى يتأكد  وليس بمضمون المستندات التي بحوزة الإدارة، والأسباب التي من أجلها رفضت تقديمها، إليه
مهلة شهر حتى تسارع في الإجابة على  من توافر السرية التي يجمعها القانون، وأعطى المشرع للإدارة

 .2القاضي
المطلق فيقصد به أن يحدث أحيانا  وأن نجد الإدارة نفسها ملزمة أما بالنسبة إلى الاستعجال  -

 .3بعاهات عقليةمقياس ز البالتصرف بسرعة، كأن تقرر حج
قيام بعمل ما بسرعة، بحيث إن نفسها ملزمة بالالإدارة  ستعجال المطلق على أنه تجدكما يعرف الا -
عنها ويصعب تداركها  الإدارة في غنى سيئة تكون تأخير في القيام بهذا العمل يترتب عليه نتائج أي 

نصت الفقرة الأولى من المادة ورغبة من المشرع في ألا يؤدي التسبيب إلى إعاقة إصدار هذه القرارات 
إذا حال الاستعجال المطلق دون تسبيب القرار فإن هذا القرار  "على أنه 919/91الرابعة من قانون رقم 

صفة الحكومة لم يكن يتضمن  "، ومن الجدير بالذكر أن مشرعيكون مشروعا  حتى ولو كان غير مسبب
المطلق للاستعجال المبرر لعدم التسبيب إلا أن البرلمان الفرنسي بفضل فطنة أعضائه استطاع أن 

في محاولة منه لتحديد الحالات التي قد تتحايل فيها الإدارة على شكلية يضيف المطلق للاستعجال 
ذا كان الاستعجال المطلق ليس لها قائمة من القرارات التي تنطبق عليها فإن  ت فكرةالتسبيب الوجوبي، وا 

ما إذا كان القرار المطعون فيه قد اتخذ بصدد حالة استعجال  الأمر يخضع لتقدير القضاء الإداري لتحديد
 .6مطلق أم لا

أربعة أشهر لمدة ة والاستثناء الثالث نجد القرارات الضمنية التي اعتبر المشرع الفرنسي سكوت الإدار  -
رفض هذا الطلب، وترجع فكرة القرار الضمني إلى المقدم من ذي الشأن بمثابة قرار بتالية على الطلب 

بمجلس الدولة، وكذلك المرسوم الصادر والمتعلق  1169 يوليو 11ورد بالإعلان الصادر في قديم مبدأ 
 .الإداريةوالمتعلق بمواعيد الطعن في المواد  1109يناير  11في 

                                                           
 .219سابق، صرجع م ،2001 موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة...."،"أشرف عبد الفتاح أبو المجد،  1

 .211-211، صنفسهمرجع ال 2

 .119محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 7

 .220أبو المجد، المرجع نفسه، صأشرف عبد الفتاح  7
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تقرير مبدأ التسبيب الوجوبي ولقد كانت فكرة القرار الضمني هي أحد العراقيل التي وضعت أمام  -
هل من المحتمل اشتراط شكل معين لهذا السكوت الإداري أو  :وهنا ثارت العديد من التساؤلات منها

 ؟ 1ضمني الإداري حتى يعترف له بصفة القرار الضمنيال
من فكرة القرار الضمني بأن المشرع الفرنسي قرر في المادة  1191يوليو  11فكان موقف قانون  -

صريح مسبب فإن القرار أنه في الحالة التي يجب فيها صدور قرار  919/91رقم  الخامسة من القانون 
يستطيع ذو الشأن طلب معرفة الأسباب  إذ ،تسبيبه الضمني لا يعتبر قرارا  غير مشروع لأنه لا يمكن

للقرارات الضمنية خلال شهرين من صدورها، وعلى الإدارة أن تستجيب إلى طلب ذي الشأن  الحقيقة
الإدارة أو تقاعست كان لذي الشأن لتقديم الطلب، فإن تأخرت  بتوضيح أسباب القرار خلال الشهر التالي

يعلن المشرع  وهكذا ،عن القضائي ضد هذه القرارات لعدم مشروعية الأسباب التي تستند إليهاالحق في الط
لهذا وأياما  كان موقف القضاء المنتقد ، 1191يوليو  11فقا  لقانون الفرنسي مشروعية القرارات الضمنية و 

أثناء مناقشة بنود هذا القانون يقضي بعدم  اقتراحاالموقف فإنه من الجدير بالذكر ان مجلس الشيوخ قدم 
التسبيب وذلك اتفاقا  مع أحكام مجلس الدولة مشروعية القرار الضمني في حالات التي يشترط فيها 

 الفرنسي إلا أن الحكومة والجمعية الوطنية لم يشاركا المجلس في هذا الرأي إيمانا  بالفوائد العملية التي
من أي ضمانات لذي شأن بل قرر له الضمني، والمشرع لم يقرر الاستثناء مطلقا   حققها فكرة القرارت

قق الأهداف تح الضمني الموجه إليه، وهو ما يعنيعلى أسباب القرار  طلاعللاالحق في التقدم بطلب 
 .2"ذاتها التي يحققها مبدأ التسبيب الوجوبي، أي انها معفاة من التسبيب بصفة مؤقتة

 

                                                           
 .239، صسابقمرجع ، 2001 ،...ف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة.، موقأشرف عبد الفتاح أبو المجد 1

 .102كامل سمية، مرجع سابق، ص 2
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 المبحث الثالث

 خلال بتسبيب القرارات الإداريةجزاء الإ   
ثارة تساؤل مهم وهو هل هنالك إلى إلزإمية إلإدإرة بتسبيب قرإرإتها إلإدإرية يدفعنا إ  لبيان مشروعية و 

غفالها عن شرط إ و هل يعتبر أن يترتب على إلإدإرة جرإء مخالفتها بعدم تسبيبها لقرإرإتها أجزإء يمكن 
 دإرية إلتي تصدرها؟خلالا بالقرإرإت إلإإإلتسبيب يشكل 

ن تظل أن تخضع لأحكام إلقانون و أن مبدأ إلمشروعية يوجب على إلإدإرة أكما هو معلوم لدينا 
عمالها غير مشروعة مادإم وأنها تحللت من أ  إعتبرتممارساتها ضمن حدود دإئرته، حتى إذإ خالفته 

إلقوإعد إلقانونية، فلكي تكتمل عملية إلتعاقب إلدإئم للقوإعد إلقانونية لابد من وجود نصوص بأحكام  إلالتزإم
تفرض جزإء على مخالفة إلإدإرة للمشروعية إلقانونية بمخالفتها للنصوص إلتي تفرض عليها إلتسبيب في 

 عمالها إلإدإرية.أ 

وإلتزإمها بمقتضياته هو إلذي  ام إلقانون كحأعمالها وقرإرإتها عند أ ن وقوف إلإدإرة في أحيث 
يخرجها من دإئرة إلحكم إلاستبدإدي ويعدها في مصاف إلحكم إلقانوني، وعليه لا بد من ترتيب إلأثر 

و تتجاوز أو تخرج عن مقتضياته أحكام إلقانون أو قرإر تخالف فيه إلإدإرة أعلى كل تصرف إلقانوني 
و إلبطلان وكذإ تصحيح أو قرإرإتها هذه إلإلغاء أعمالها أ  إستحقتحدود سلطتها، فإن هي فعلت ذلك 

 .1ضرإرأو عدم تسبيب قرإرتها من أعمالها أ قرإرها وبالتالي إلتعويض عما ينجم من 

 ()المطلب الأوللى بطلان إلقرإر إلإدإري وفكرة إحلال إلسند إلقانوني إعلى ما سبق سنتطرق  وبناء  
 .)المطلب الثاني(وكذإ تصحيح إلقرإر وإلتعويض 

 الأولالمطلب 

 بطلان القرار الإداري وفكرة إحلال السند القانوني 

لم يكن إلهدف منه كسر مبدأ  مختلف إلنظم إلقانونيةمبدأ تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية في  تكريسإن 
إلسرية إلمعتمد من طرف إلإدإرة من حيث إلأساس بقدر ما كان إلهدف منه إلمشي بالسلطة إلعامة نحو 

تطور مبدأ إلتسبيب إلالزإمي للقرإرإت إلإدإرية دون أي إلغاء لمبدأ إلتسبيب إلاختياري،  ، بحيثعصرنةإل
بتسبيب إلقرإرإت إلإدإرية كلما كان هناك حاجة لذلك وذلك بصدد إلقرإرإت إلتي تمس  إلالتزإمولذلك ظهر 

                                                           
نبار للعلوم خلال إلإدإرة بالتزإمها إلقانوني إلمتعلق بتسبيب إلعقوبة إلتأديبية، مجلة جامعة إلأإميثاق قحطان حامد، جزإء  1

 .832-831نبار، كلية إلحقوق وإلعلوم إلسياسية، ص، جامعة إلأ8142، 41لعدد إلقانونية وإلسياسية، إ
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بالقرإر ولذلك ترإكمت إلنصوص إلتي تؤدي إلى تسبيب إلقرإرإت  و إلمعنيينأفرإد بشكل أكيد مصالح إلا
، فإذإ لم تقم إلإدإرة إلالتزإملى وضع جزإء محدد من قبل إلمشرع جزإء عدم إمر إلذي يدعو ، إلأإلإدإرية

 إلقرإرفي هذإ  فإذإ ما تم إلطعن ،يصبح غير مشروع إلقرإربتسبيب قرإرإتها إلإدإرية تسبيبا كافيا فإن هذإ 
 .1إلإدإري مام إلمحكمة إلمختصة فإن إلجزإء لذلك هو بطلان إلقرإر أ عدم تسبيبهل

وكذإ فكرة إحلال إلسند )الفرع الأول( لى بطلان إلقرإر إلإدإري إعلى ما سبق سنتطرق  بناء  و 
 )الفرع الثاني(.إلقانوني 

 بطلان القرار الإداري  :الفرع الاول

و أو لائحي ألزإميته أي سوإء كان مفروض بنص تشريعي إن إلتسبيب إلوجوبي أيا كان مصدر إ
و إلقصور في تحقيقها أهمالها إ حكم قضائي، فإن إلتسبيب يكون للقرإر بمثابة شكلية جوهرية يترتب على 

خلال بشروط صحة ، حيث يترتب عدم مشروعية إلقرإر إلإدإري بسبب إلإإلبطلان في إلقرإر إلإدإري 
 بعدم إلتزإم إلإدإرة بتسبيب قرإرتها. أو 2إلتسبيب

وبالتالي فإن تخلف إلتسبيب يأخذ صور متعددة منها، عدم إلتزإم إلإدإرة بالتسبيب أصلا، أو إذإ  
بب إلقرإر على نحو غير كاف، أو ناقص دون تحديد بدقة إلأسباب وإلعناصر إلوإقعية أو إلقانونية، س  

 .3إلتسبيب نعدإمإونتيجة لذلك يصبح إلتسبيب مشوبا بعيب 

و أخفقت أصدإر إلقرإر مسببا بشكل معاصر ومتزإمن لإصدإر إلقرإر وفشلت إفإذإ فشلت إلإدإرة في 
ثناء فترة أعلى إلتماس من ذوي إلشأن وتسبيب إلقرإر  بناء  و أو رفضت تصحيح إلقرإر من تلقاء نفسها أ

و سببت إلقرإر تسبيبا غير كاف فإنه يكون غير أإلطعن إلنزإعي إلإدإري إلتي يحددها إلمشرع بمدة معينة، 
مام إلمحكمة إلمختصة، فإن إلجزإء أو لعدم كفاية إلأسباب أمشروع فإذإ طعن على إلقرإر لعدم تسبيبه 

شكال إلجوهرية في إلقرإر ن إلتسبيب عندما يكون وإجبا فهو يعتبر من إلألذلك هو بطلان إلقرإر وذلك لأ
 لغائه عن طريق إلقضاء.إلى إر ويؤدي فه يعيب إلقرإإلإدإري وتخل

لى مصاف إلأفعال إلمادية، إو ينزل به أوتخلف إلتسبيب لا يعتبر عيبا جسيما يفقد إلقرإر صفته 
وهذإ ما أكدته محكمة إلفضاء إلإدإري، حيث قضت بأن إلقرإر إلصادر برفض إلترخيص بحمل إلسلاح 

                                                           
 .331و 343صكامل سمية، مرجع سابق،  1
 361مرجع سابق، ص ،8112...، قاضي إلإلغاء من سلطة إلإدإرةموقف  عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد، أشرف 2
 37سابق، صبلال عماري، مرجع  3
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إلقرإر مطعونا فيه معيبا لعيب شكلي هو خلوه ن يكون مسببا، فمن ثم يكون أو بسحب إلرخصة يجب أ
لى بطلان إلقرإر وليس إن عدم إلتسبيب يؤدي أمن إلأسباب وهذإ إلسبب ولا شك مبطل له وهذإ ما يؤكد 

 .1إنعدإمه

و إلمسبب تسبيبا غير أن في فرنسا من إلمسلم به أيضا عدم مشروعية إلقرإر غير إلمسبب أ كما
، 47372يوليو  44خلال بالتسبيب كافية لإلغاء إلقرإر قبل قانون عن إلإكاف وكانت إلمخالفة إلناشئة 

ن هذإ إلقانون إلذي ينظم إلتسبيب إلوجوبي للقرإرإت إلإدإرية لم يحدد صرإحة أنه ما يثير إلدهشة أغير 
، وكذلك إلمشرع إلجزإئري، إلذي أيضا لم يحدد صرإحة 3إلذي يفرضهجزإء عدم إتباع إلالتزإم بالتسبيب 

إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته  14-16قرإرإتها، وذلك في قانون زإء عدم إلتزإم إلإدإرة تسبيب ج
إلذي أوجب إلتسبيب إلوجوبي هل هو عدم مشروعية إلقرإر إلإدإري إلصادر في غير صالح إلموإطن، أم 

إدإريا عبر إلتظلم  هناك إمكانية لتصحيحه بوإسطة إلإفصاح إللاحق عن إلأسباب وذلك عند إلطعن به
 .4إلإدإري، أم إلطعن فيه قضائيا أمام إلقاضي إلإدإري 

ن يكون قرإرإ غير مشروع أو إلذي لا تتوإفر فيه شروط إلتسبيب لابد أن إلقرإر غير إلمسبب، أغير 
ن إلمشرع إلفرنسي في قانون أنجد  5وذلك لعدة أسباب، فمن ناحية وفيما يتعلق بنصوص إلقانون ذإتها

ن هناك طائفتين من إلقرإرإت، وهما إلقرإرإت إلضمنية وإلقرإرإت إلصادرة في أيقرر  4737جويلية  44
لى عدم مشروعيتهما، وبالتالي فإنه إن عدم تسبيب أي منهما لا يؤدي أحالة إستعجال مطلق، وقرر 

رإرإت إلأخرى، غير هاتين إلطائفتين فإن عدم ن نستنتج أنه فيما يتعلق بالقأبمفهوم إلمخالفة يمكن 
 44لى عدم مشروعية إلقرإر، ومن ناحية أخرى فإن عدم تقرير جزإء لمخالفة قانون إبيب يؤدي إلتس

حكامه، وهو ما سيكون ألى حد كبير من إلإصلاح إلمنشود تحقيقه من خلال إسيؤدي  47376جويلية  
 .7وإلقضاءمتعارضا بالتأكيد مع مقاصد إلحكومة 

                                                           
 .812مرجع سابق، ص إلرقابة إلقضائية على تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية، سامي إلطوخي، 1
 .812إلمرجع نفسه، ص 2
 .361مرجع سابق، ص ،8112موقف قاضي إلإلغاء من سلطة إلإدإرة...،  عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد، أشرف 3
 .21بلال عماري، مرجع سابق، ص 4
 .422مرجع سابق، ص ،محمد عبد إللطيف 5
 .364، صإلمرجع نفسهعبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 6
 .817ص إلمرجع نفسهسامي إلطوخي،  7



 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية

- 38 - 

قل تشددإ من موقف إلفقه، فهو يلغي إلقرإر ليس فقط في حالة عدم أولم يكن موقف إلقضاء 
على ذلك قضى مجلس إلدولة بإلغاء  بناء  ، و غير كاف   تسبيبه، ولكن أيضا في حالة تسبيبه تسبيبا  

ض بمقتضاها إلقرإرإت إلصادرة عن مفوض إلحكومة في إلبنك إلصناعي وإلعقاري إلخاص، وإلتي إعتر 
، فهذه 4724على قرإرإت إلجمعية إلعمومية للمساهمين بشأن توزيع أرباح إلأسهم عن نشاط إلبنك عام 

على حق إلمساهمين في إلاستفادة من أرباح إلمشروع إلذي  إعتدإءإلقرإرإت يجب تسبيبها لأنها تتضمن 
ذإ لم تتضمن هذه إلقرإرإت يملكونه، ومن ثم تعد من قبل إلقرإرإت إلتي تقيد ممارسة إلحريات إ لعامة، وإ 
لغاء إويقرر إلمجلس أيضا  ،1لغاءبيانا بالاعتبارإت إلقانونية وإلوإقعية فإنها تكون غير مسببة وإجبة إلإ

نه لا ألى إلملف إلطبي و إإلقرإر إلصادر عن إللجنة إلإقليمية للمعاقين إذإ إقتصر فقط على إلإشارة 
مام إللجنة إلفنية للتوجيه وإلتصنيف إلمهني، أيتضمن أي عنصر جديد بالمقارنة بالملف إلذي كان منظورإ 

لى إلمجال إفإنه لا يحدد أي إلعناصر إلتي إستند إليها تصنيف إلمدعية في إلمجموعة )ب( لتوجيهها 
 .2إجب إلإلغاءغير كاف و  تسبيبا   إلعادي للعمل، وبالتالي فإن إلقرإر يكون مسببا  

قضت فيه بإبطال مقرر  4774-13-41ن إلمحكمة إلعليا إلجزإئرية أصدرت قرإر بتاريخ أكما 
ماي  82من إلأمر إلصادر في  1 و 3لمخالفته إلمادتين  47233-14-41رخ في وإلي تيزي وزو إلمؤ 

وهذإ بالإشارة إلى تحقيق  إلعامة، إلمتضمن نزع إلملكية للمنفعة قرإرإهإللتان توجبان عليه تسبيب  4736
 .إلمنفعة إلعامة وكذإ إلى إلمقرر إلمصرح بالمنفعة إلعامة

 رإبطمن ضرورة إنجاز طريق  وحيث أن وإلي تيزي وزو وإنطلاقا  بأنه "وقد إعتبرت إلمحكمة إلعليا  
سخر ، إقتطاع إلأرض إلضرورية للمشروع (ح.م)وأمام رفض ورثة  ،وأمالو إيلولاقريتين ببلدية  بين

لمد يد إلمساعدة للإدإرة  ،جمهرة إلدرك إلوطني بتيزي وزو 4723يناير  41مقرر مؤرخ في  بموجب
 إلمذكورة. إلأرإضيإلملكية من أجل حيازة  إلقائمة بنزع

 إلمطعون فيه لم يشر في مقتضياته إلى أي تحقيق للمنفعة إلعامة ولا إلى أي مقرر إلقرإرأن  حيث 
 ومن جهة أخرى كان ،4736ماي  82إلأمر  من 1و 3لك مخالفة للمادتين وذ إلعامة،مصرح للمنفعة 

                                                           
 .817، صسابق مرجع إلإدإرية، إلقرإرإت تسبيب على إلقضائية إلرقابة سامي إلطوخي، 1
 .426محمد عبد إللطيف، مرجع سابق، ص 2
، 4773، إلمجلة إلقضائية، إلعدد إلأول، 4774-13-41، إلغرفة إلإدإرية، إلمحكمة إلعليا، بتاريخ 68122قرإر رقم  3

 .433كامل سمية، مرجع سابق، ص :ليه فيإ، إلمشار 414و 437ص
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 كما تنص عليه ملكيتها،نزع  إلمرإدعلى مقرر نزع إلملكية إلمذكورة أن يحتوي على قائمة إلقطع إلأرضية 
 ".إلمادة إلسابعة من إلأمر إلمشار إليه أعلاه 

لكونه يشكل مساسا بالحق في إلملكية حيث أوجب إلقانون أن يكون قرإر نزع إلملكية مسببا 
فرإد، لذلك أوجد إلمشرع مجموعة من إلاجرإءإت وإلشكليات ة، أي أنه يمس بحقوق وممتلكات إلأإلعقاري

 1إلوإجب إحترإمها من طرف إلإدإرة قبل إللجوء إليه، ومن بينها تسبيب إلقرإر إلقاضي بنزع إلملكية.

ذإ ما مطعون فيه قاصر في تسبيبه، قضى بإلغائه لعيب في ن إلقرإر إلألى إإنتهى إلقاضي  وإ 
لى إصدإره من جديد، مفرغا هذه إمن إلعودة ن هذإ إلإلغاء لا يمنع إلإدإرة مصدرة إلقرإر أإلشكل، غير 

لا من تاريخ صدوره ولذلك إ أثرهن إلقرإر إلجديد لا يترتب أ، غير إلمرة في شكله إلصحيح، أي مسببا  
 .2لصاحب إلشأن مصلحة في "عدم وجود" إلقرإر إلملغى وتاريخ صدور إلقرإر إلجديدذ قد تكون إأهمية، 

يرى  3نه في إلحالة إلتي تجتمع فيها أوجه عدم إلمشروعية إلخارجية وإلدإخلية في وقت وإحدأغير 
، فإن ذإ صدر إلقرإر غير مسبب في إلحالة إلتي يكون فيها إلتسبيب وجوبيا  إنه أبعض إلفقه إلفرنسي 

ن أكثر للأمام، أي دون أن يقوم إلقاضي بطبيعة إلحال بدفع رقابته أإلقرإر يكون وإجب إلإلغاء دون 
يتعرض للموضوع مع إفترإض سلامة إلقرإر من إلناحية إلموضوعية وبالتالي فإنه وبمفهوم إلمخالفة يجوز 

لى هذه إيضا، وقد إنتهى إلفقه ذإ كان معيبا من إلناحية إلموضوعية أإللقاضي إلتعرض لموضوع إلقرإر 
نه إلا إلى إلغاء إلقرإر لعيب شكلي في غالب إلحال، إإلنتيجة بشكل مباشر فإذإ كان عدم إلتسبيب يؤدي 

ذإ كان هذإ إلعيب يترجم عدم توإفر ركن إلسبب ففي مثل هذه إلحالات يلغى إلقرإر إوفي حالات أخرى 
 .4موضوعا

ية إلعليا في مصر تبسط رقابتها على جوإنب إلمشروعية وفي هذإ إلشأن فإن إلمحكمة إلإدإر 
ن كان عيب عدم إ  نه و أإلدإخلية بافترإض عدم إلمشروعية إلشكلية فهي تقرر في حكم لها "من حيث 

ن إلمحكمة ترى إستكمالا ألا إإلاختصاص إلذي شاب إلقرإر إلمطعون فيه يكفي بذإته للحكم بإلغائه، 
 ضرإب يتضح أنتنظر إلأسباب إلتي قام عليها، فبالنسبة لوإقعة إلإن ألبحث كافة جوإنب إلمنازعة 

                                                           
 .431-433كامل سمية، مرجع سابق، ص 1
 .817مرجع سابق، ص إلرقابة إلقضائية على تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية، سامي إلطوخي، 2
  .426محمد عبد إللطيف، مرجع سابق، ص 3
 .363مرجع سابق، ص، 8112، .قاضي إلإلغاء من سلطة إلإدإرة... محمد، موقفعبد إلفتاح أبو إلمجد  أشرف 4
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خريين إلمتحصلتين في غياب إلمدعي وكذلك بالنسبة للوإقعتين إلأ   1ن جوزي عنها تأديبياأإلمدعي سبق 
ن إلمخالفة كانت في تقدير جهة إلإدإرة مخالفة هينة لا تشكل خطرإ أومفاد توقيع هذه إلجزإءإت إلبسيطة 

ن تقطع أرإدت بهذإ إلحكم أن إلمحكمة إلعليا أويبدو من ذلك ، لعملب إلمدعي على حسن سير إمن جان
لى إمام إلجهة إلمختصة بإصدإر قرإر جديد بفصل إلمدعي وهذإ هو ما يعلل فصلها للموضوع أإلطريق 

 .2جانب إلاختصاص

 فكرة إحلال السند القانوني :الفرع الثاني

لى نص لا يخولها إصدإر هذإ إلقرإر إإلسلطة إلإدإرية إلمختصة قرإرإ، وإستندت في أصدرت  إذإ
عرض عليه إلقرإر  إذإ، فهنا يجوز للقاضي 3خر يسمح لها باتخاذهآسلطة إتخاده، بينما يوجد نص 

 .4ن يحل إلنص إلثاني محل إلنص إلأول، وهذإ ما يعرف بإحلال إلسند إلقانونيأبمناسبة نزإع 

إلاجتهاد إلقضائي في هذإ إلمجال في فرنسا قديم وبصدد كل حكم جديد كان إلقاضي إلإدإري إن 
إلفرنسي يضع على نفسه شروطا صارمة لتطبيق هذه إلتقنية، فلإحلال إلسند إلقانوني إلجديد يجب أن 

 رفض يخول هذإ إلأخير للإدإرة نفس سلطة إلتقدير وبنفس إلأشكال وإلاجرإءإت، وبناء على ذلك فقد
 مجلس إلدولة إلفرنسي في إلعديد من إلحالات إحلال إلسند إلقانوني عندما يجد بأن إحلال هذإ إلسند من

 وكل هذه إلشروط تهدف إلى عدم تغيير إلوضع إلقانوني لا للإدإرة ولا للمنازع ،جديد قرإرشأنه إصدإر 
 .5قرإرإتهافي صحة 

 :إلقانوني، فقد ذهبت إلمحكمة إلإدإرية إلعليان يقوم بإحلال إلسند أويجوز للقضاء بصفة عامة 
مجلس  إختصاص لى إللائحة إلتنفيذية إلسابقة في تقريرإ إلاستنادن كان من إلممتنع قانونا إ  نه و ألى إ"

 47276لسنة  88حكام إلقانون رقم أنه في ألا إدإرة إلنقل من غير إلطريق إلتأديبي، إإلإدإرة بفصل مدير 
إلمختصة لأتخاد هذإ إلتصرف إلقانوني، فهو قد خول مجلس إلإدإرة إلسلطة إلعليا  ما يصلح سندإ للإدإرة

ن يبين فيها إلنظم إلمتعلقة أإلنهائية إلتي تفصل في كل شؤون إلإدإرة وخوله وضع إللائحة إلدإخلية على 
فكرة إحلال إلسند إلفرنسي أيضا ب كما يأخذ مجلس إلدولة، "بالموظفين دون إلتقيد بنظام موظفي إلدولة

                                                           
 .423، صسابقمرجع  ،محمد عبد إللطيف 1
 .363، صسابق مرجع ،8112 ،....إلإدإرة سلطة من إلإلغاء قاضي موقفعبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 2
 478، صنفسهمرجع إلمحمد عبد إللطيف،  3
 .334، صإلمرجع نفسهعبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 4
 .317كامل سمية، مرجع سابق، ص 5
 .478، صإلمرجع نفسه، محمد عبد إللطيف 6
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بإجرإء بعض إلاشغال في عقار لا تتوإفر فيه إلشروط إلصحية يجد سنده قرإر إلعمدة  "أن فيقررإلقانوني 
، ليه إلقرإر"إخلافا لما إستند  4718فبرإير  43من تقنين إلبلديات وليس قانون  73إلقانوني في إلمادة 
نما وفقا لقيود معينة من إ  لسند إلقانوني بحرية كاملة و إلقاضي لا يمكنه إلقيام بإحلال إومن إلمسلم به أن 

و إلجوهرية ولهذإ أن يترتب على إحلال إلسند إلقانوني مخالفة إلإدإرة للأشكال إلملزمة أنه لا يجوز أأهمها 
 إلاستشاري لى عدم قيام إلجهة إلإدإرية بطلب إلرأي إلا يجوز إحلال إلسند إلقانوني إذإ أدى ذلك إلاحلال 

 .1جرإءإتأو عدم إتباع إلموإجهة في إلإبي إلوجو 

م لا، أما فيما يتعلق بالتسبيب فلم يحدد إلقضاء ما إذإ كان يحول دون إحلال إلسند إلقانوني أ
ن يحول دون قيام أن إلتسبيب حين يكون وجوبيا فمن شأنه أوحسب إعتقاد إلدكتور أشرف عبد إلفتاح 

 :وذلك لسببينللقرإر إلقاضي بإحلال إلسند إلقانوني 

  مام إلقاضي لا يخضع للتسبيب وفقا للسند أفمن ناحية إذإ كان إلقرإر إلمعروض
ليه إلإدإرة، فإنه لا يجوز للقاضي إحلال إلسند إإلقانوني غير إلصحيح إلذي إستندت 

ننا نفتح ألا فإن ذلك يعني إ  كان إلسند إلصحيح يوجب تسبيب إلقرإر، و  إذإإلقانوني للقرإر 
لى حد كبير إلتطبيقات إبابا للإدإرة للتخلص من إلالتزإم بالتسبيب وهذإ إلفرض يشبه 
 إلتي رفض فيها مجلس إلدولة إلفرنسي إحلال إلسند إلقانوني.

 
  على إلقاضي خاضعا للتسبيب وقامت جهة كان إلقرإر إلمعروض  إذإومن ناحية أخرى

ليه إلقرإر، فلا يجوز إإلقانوني إلذي يستند إلإدإرة بتسبيبه وتضمن إلتسبيب تحديدإ للنص 
خر، آلى نص إن يسند إلقرإر أللقاضي إذإ تبين عدم صحة هذإ إلنص لإصدإر إلقرإر 

لزم إلإدإرة أد ن إلمشرع حين فرض إلتسبيب إلوجوبي، فإنه يكون قألى إوذلك إستنادإ 
ليها إلقرإر، مما يعني إن تدخل إلقاضي إإلقانونية إلتي يستند  إلاعتبارإتنفسها بتحديد 

نه يعني من ناحية أهنا ولو بإحلال إلسند إلقانوني يعتبر تدخلا في نشاط إلإدإرة، كما 
لغاء إفرإغ إلالتزإم بالتسبيب من جوهره ومضمونه، فيجب في جميع إلأحوإل إأخرى 

م لا، ومن إلملاحظ في هذإ إلصدد ألفة إلإدإرة للأشكال إلجوهرية سوإء كانت عمدية مخا
 في إلإشارإت لا يؤثر على مشروعية ن إلخطأ أذإ كان مجلس إلدولة إلفرنسي يقرر إنه أ

                                                           
 ،، مرجع سابق8112، .إلإدإرة...موقف قاضي إلإلغاء من سلطة عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 1
 .338-334ص 
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مر إلذي إلقرإر فإن هذإ إلقضاء يتعلق بقرإرإت لم يكن إلتسبيب وجوبيا بالنسبة لهذإ إلأ

نه حين يكون إلتسبيب وجوبيا لا يجوز للقاضي إحلال إلسند أيؤكد بمفهوم إلمخالفة 
 .  1إلقانوني للقرإر إلخاضع للتسبيب إلوجوبي

 المطلب الثاني

 وتعويضه التسبيب الوجوبي وتصحيح القرار 

إلشفافية وكمظهر خارجي لشكل إلقرإر إلإدإري دإئما من  أيعتبر إلتسبيب كجزء من مضمون مبد
لى علته وما يؤديه من وظائف هامة ليس فقط إشكال إلجوهرية إلمتعلقة بالنظام إلعام وذلك بالنظر إلأ

بالنسبة للأشخاص إلمعنيين وإلمهتمين بالقرإر بل وللإدإرة مصدرة إلقرإر نفسها وإلأجهزة إلرقابية إلإدإرية 
ن أ لأخرى وأيضا إلرقابة إلقضائية، ولذلك فإن من إلمتفق عليه فقها وقضاء كما سبق ورأيناإلمستقلة إ

 .2لغائهإو ألى بطلان إلقرإر إو إلقصور في إلتسبيب يؤدي أغفال إ 

صدر مسببا تسبيبا  إذإو أن يكون مسببا أصدر إلقرإر غير مسبب بينما كان يجب  إذإوبالتالي 
هذإ إلشكل عن طريق تصحيح إلقرإر؟ وهل يجوز للسلطة إلرئاسية  إستدرإكغير كاف فهل يجوز للإدإرة 

 3و تعديله؟أن تقوم بتسبيب إلقرإر أصدإر إلقرإر إلسلطة 

لا إكانت حماية إلتسبيب إلوجوبي في مجال قضاء إلإلغاء تبدو أحيانا "غير كافية"،  إذإنه أكما  
ن إ  ئمة"، وبعبارة أخرى فإن مخالفة إلالتزإم بالتسبيب و ن هذه إلحماية في مجال إلقضاء تبدو غالبا "غير قاأ

 .4لى إلتعويض عن إلقرإرإنها لا تؤدي غالبا ألا إلغاء إلقرإر، إلى إأدت غالبا 

وكذإ إلتعويض  )الفرع الأول(إلتسبيب إلوجوبي وتصحيح إلقرإر لى إعلى ما سبق سنتطرق  بناء  و 
 )الفرع الثاني(.إلقرإر عدم تسبيب  عن

 

 

                                                           
 .338ص مرجع سابق، ،8112موقف قاضي إلإلغاء من سلطة إلإدإرة....،  عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد، أشرف 1
 .821مرجع سابق، ص إلرقابة إلقضائية على تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية، سامي إلطوخي، 2
 .322نفسه، صإلمرجع  عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد، أشرف 3
 .842محمد عبد إللطيف، مرجع سابق، ص 4
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 التسبيب الوجوبي وتصحيح القرار :الفرع الاول

و ألما نقص من شكليات إلقرإر تمام إللاحق إلإ" la régularisation1بتصحيح القرار يقصد 
"هو قيام إلإدإرة بتصحيح عدم  (""E.) Eisenbergجرإءإته بمعرفة إلإدإرة "، أو كما ذهب إلفقيه إ

ن إلقرإر قد صدر مشوبا بعيب أفالتصحيح يفترض إلمشروعية إلتي لحقت بالقرإر إلإدإري بعد إتخاده"، 
ن إلتصحيح يفترض عملا إيجابيا في إلشكل وإلإجرإءإت وتقوم إلإدإرة باستدرإك هذه إلمخالفة فيما بعد لا

 .2ن إلمخالفة إلتي كانت تشوبهمن جانب إلإدإرة يتمثل في تصويب إلقرإر م

 فالاصطلاح" la couverture"تغطية القرار ن تصحيح إلقرإر يتميز عن أومن هذإ إلتحديد يتضح 
لى إن تؤدي أن هذه إلمخالفة ليس من شأنها أإلأخير يفترض وجود مخالفة للشكل أو إلإجرإءإت، غير 

باختصار ، من شأنها إلتأثير على مشروعية إلقرإرن إلمخالفة في هذه إلحالة ليس إلغاء إلقرإر قضائيا، إ
ما تغطية إلقرإر فتفترض عدم فاعلية إلمخالفة في إلتأثير أن إلتصحيح يفترض تطهير إلقرإر من إلعيب، إ

 .3ن تغطية إلقرإر من عمل إلقاضيألا إذإ كان إلتصحيح من عمل إلإدإرة إ  على مشروعية إلقرإر، و 

إلمعيب في إلشكل وإلإجرإءإت حيث يرى  4إلتصحيح إللاحق للقرإريرى بعض إلفقه مشروعية 
ن إلقرإر إلذي يصدر في غير إلشكل إلقانوني إلمحدد يقع باطلا بطلانا مطلقا أي أ Alibertالأستاذ 

بطلانا يتعلق بالنظام إلعام، ومع ذلك فإن إلضروريات إلعملية تقتضي إلتخفيف من إلمنطق إلنظري 
إختلاف إلتقدير حول و تصحيحه، فليس من شأن ذلك أء إلإدإرة مكنة تعديل إلقرإر إلسابق، وذلك بإعطا

 .5لا بأثر رجعي يجعل إلقرإر سليما منذ إلبدإيةإملائمة إلقرإر، وإلتعديل هنا لا يكون 

ية شكلية جامدة تعوقها دون ألا تحتوي على أن إلحياة إلإدإرية يجب أ Berialالأستاذ كما يرى 
لى نطاق إلمشروعية حتى لا يبقى دإخل إلحياة إلإدإرية إتمام إللاحق للشكل يعيد إلقرإر فإن إلإفائدة، لذإ 

                                                           
 .813، صسابقمرجع إلرقابة إلقضائية على تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية، سامي إلطوخي،  1
 .327، ص، مرجع سابق8112، ....إلإلغاء من سلطة إلإدإرةموقف قاضي "عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 2
 .814-811ص، مرجع سابقمحمد عبد إللطيف،  3
 .811، صنفسهمرجع إلسامي إلطوخي،  4
 .374، إلمرجع نفسه، أشرف عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد 5
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وإلذي أجاز فيه  4713فيفري  43لى حكم لمجلس إلدولة إلفرنسي في إأي شكلية جامدة، ويستند في هذإ 
 .1إلمجلس تصحيح أحد إلمحاضر بتوقيعه بعد فوإت إلأوإن

صدإر إن تتخذه، قبل أن تدإرك إلإدإرة للشكل إلذي فاتها أى إلذ يتجه مجلس إلدولة إلمصري إ
ن يغطي عيب إلشكل في إلقرإر ويصبح إلقرإر أتمامها إللاحق لهذإ إلشكل، من إلممكن إو أإلقرإر 

للإدإرة ا إلقضاء أتاحهمكانية جرإء، ولكن هذه إلإو إلإألغاؤه نتيجة إلتنفيذ إللاحق للشكل إصحيحا، ويمتنع 
و في ملائمة أن يكون إلتدإرك إللاحق للشكل غير مؤثر في مضمون إلقرإر أهو  :مشروطة بشرط هام

ن يضيف جديدإ من عناصر أن إتمام إلشكل فيما بعد إصدإر إلقرإر لم يكن من شانه أإصدإره، بمعنى 
 .2و يجعل إصدإره غير ملائمأن يغير من محتوى إلقرإر إلصادر أإلتقدير وبالتالي لم يكن من شأنه 

حيث تتمثل إلطريقة إلأولى في  :وعليه فإنه يمكن للإدإرة تصحيح قرإرإها إلمعيب بطريقتين
نه يتعين فإبتصحيح إلشكل إلمعيب  إلقرإرإلتصحيح بوإسطة مصدر إلقرإر إلمعيب، فإذإ ما قام مصدر 

بشدة هذإ إلنشر ويضع إلشروط إلخاصة إلتي  يرإقبوإلقاضي ، عليه أن ينشر إلجزء إلجديد إلذي صحح
فهو يميز بين مجرد تصحيح إلخطأ  ،من إلمجال إلمقرر له بحيث لا يخرج بالتصحيح إستخدإمهتحد من 

نه يقابل بين إإلأصلي من جهة ومن جهة أخرى ف إلمادي في إلعمل ومطابقة ذلك إلتعديل بالنص
إلمتبناة بوإسطة إلسلطات إلمختصة ومدى تطابق  إلتصحيح إلذي من شأنه إحدإث تعديل في إلنصوص
هذه هو إلذي يقرر ما إذإ كان إلتصحيح صحيحا  هذإ إلتعديل أو إلتصحيح للنص إلأصلي وإلقاضي في

إلشكل إلمعيب دون أن يتعدى ذلك إلى موضوع  وقوف إلتصحيح عند حد يرإقبأو غير صحيح فهو 
 .3إلعمل

، فبما أن للتسبيب وظائف إدإرية هامة وإسطة إلسلطة إلرئاسيةيح يكون بحما إلطريقة إلثانية فالتصأ
تتعلق بالعملية إلإدإرية للإدإرة من متابعة وتقويم إلأدإء وإلرقابة من قبل إلسلطات إلرئاسية على إلسلطات 

على منه في أ خر آإلإدإرية إلأدنى، فالقانون إلإدإري تهيمن عليه فكرة إلتدرج إلرئاسي، وكل موظف يتبع 
لغاء إلقرإرإت إزإءه سلطات منها سلطة إلرقابة وإلتي بموجبها يملك إلرئيس إلأعلى إإلدرجة وإلذي يملك 
وي ذلى أسباب غير وإردة في تظلم من إذإ كانت غير مشروعة، ولو إستنادإ إليه إإلإدإرية إلتي تحال 

                                                           
 .378-374ص، سابق مرجع ،8112 ،....إلإدإرة سلطة من إلإلغاء قاضي موقف عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد، أشرف 1
، 8112، منشورإت إلحلبي إلحقوقية، لبنان، 4إلطبعةمحمد رفعت عبد إلوهاب، إلقضاء إلإدإري، إلكتاب إلثاني،  2

 .324كامل سمية، مرجع سابق، ص في:ليه إ، إلمشار 423-426ص
 324، صإلمرجع نفسهكامل سمية،  3
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تعديل إلقرإر بما في ذلك مرإعاة إجرإءإت لى عناصر مستمدة من إلملائمة ويشمل ذلك إإلشأن بل وإستنادإ 
و أما سلطته في إلحلول إوعليه تكون سلطة إلرئيس إلإدإري في تصحيح إلقرإرإت  ،1إلشكل ومنها إلتسبيب

 .2سلطته في تعديل قرإرإت مرؤوسيه

ن إلتصحيح إللاحق يعني أ، ذلك 3خر من إلفقه عدم مشروعية إلتصحيح بأثر رجعيآ إتجاهويرى 
إلخروج على مبدأ رجعية إلقرإرإت إلإدإرية، بما ينعكس على سوء إدإرة إلمرفق إلعام وما ينطوي عليه من 

 .4فرإد وحماية حقوقهمهدإر لضمانات إلإإ 

نه يجب إتباع إلشكل في إلوقت إلمحدد له بمعرفة إلمشرع وعلى سبيل إلمثال أويؤكد هذإ إلاتجاه 
لى إأيضا  Braibantو  Fournierستاذان الأحيث ذهب صدإر إلقرإر، إتطلاع إلرأي قبل يجب دإئما إس

بمشروعية إلقرإر وقت صدوره أي وقت إتخاده وليس وقت لاحق،  إلاعتدإدنه يجب أي خاصة و أنفس إلر 
ذإ كانت سابقة على إلا إومن ناحية أخرى فإن إلقوإعد إلإجرإئية تشكل ضمانات لن تكون لها قيمة 

 .5إلقرإر

لى إسليمان إلطماوي يقرر عدم مشروعية إلتصحيح بأثر رجعي ويستند في ذلك كما نجد إلدكتور 
أتيح للإدإرة تصحيح قرإرإتها إلمعيبة فمعنى ذلك تفويضها في إلخروج على إلمشروعية كما تشاء  إذإنه أ

ن إلرجعية أن تصحح موقفها فيما بعد بأثر رجعي، وهو ما لا يجوز إلتسليم به مطلقا، فضلا عن أعلى 
محرومة كقاعدة عامة وقد قصد بها حماية حقوق إلافرإد وعدم إلمساس بالمرإكز إلخاصة إلتي إكتسبت 

 .6وضاع قانونية مشروعة ومستقرةأفي ظل 

 إن هذهنه قد يقال أأخرى عملية وهي " لى ذلك حجةإويضيف إلدكتور أبوزيد مصطفي فهمي 
ن إلإدإرة مازإل لها إلحق في تعديل إلقرإر، وقد تستعمل ن تتم حتى بعد صدور إلقرإر لأأإلإجرإءإت يمكن 

تمام إللاحق سيحقق نفس إلأثر على إلقرإر إلمتخذ ن إلإأهذإ إلحق نتيجة للإتمام إللاحق للشكليات، وبما 

                                                           
 .811مرجع سابق، صإلرقابة إلقضائية على تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية، سامي إلطوخي،  1
 .23بلال عماري، مرجع سابق، ص 2
 378مرجع سابق، ص، 8112..، ف قاضي إلإلغاء من سلطة إلإدإرة.موقعبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 3
، 31 ، إلمجلد-علوم إلشريعة وإلقانون –في إلقرإر إلإدإري"، مجلة درإسات  وأثرهصفاء محمود إلسويلميين، "عيب إلشكل  4

 .4142، إلأردن، ص8143إلملحق إلأول، 
 .373عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد، إلمرجع نفسه، ص أشرف 5
  .373ص إلمرجع نفسه، 6
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ن إلإدإرة لا تقبل في إلغالب عيب إلشكل، هذإ إلقول محل نظر كبير لأ نه يغطيافلا بأس من إلقول ب
 .1إلقرإر ذإلإجرإءإت قبل إتخا إستيفاءتغيير قرإرها بعد إتخاذه لذلك فإنه يتعين 

أما فيما يتعلق برأي إلقضاء إلإدإري فإنه بالرغم من وجود بعض أحكام لمجلس إلدولة إلفرنسي 
إللاحق لعيب إلشكل إلا أن أحكام إلقضاء بصفة عامة قد أقرت بعدم وإلمصري إلتي أجازت إلتصحيح 

جوإز تصحيح عيب إلشكل، وقد أصدر مجلس إلدولة إلفرنسي عدة أحكام أقرت بعدم جوإز تصحيح عيب 
إلشكل في إلقرإر إلإدإري، فقد أكد مجلس إلدولة إلفرنسي أنه إذإ إتخذ وزير إلتعليم قرإرإ جديدإ يتضمن 

ر إلمطعون فيه، فليس من شأن إلقرإر إللاحق إزإلة عيب إلشكل إلذي يؤدي إلى بطلان إلقرإر تسبيبا للقرإ
 .2إلمطعون فيه

 لانتفاءذ يقرر قبول إلدعوى إكد مجلس إلدولة بمفهوم إلمخالفة هذإ إلقضاء في حكم لاحق، أولقد 
مسبب تسبيبا كافيا، غير مصدره بأنه غير  إعتقدلى قرإر يتضمن تسبيب قرإر سابق إإلمصلحة وإلموجهة 

ن هذإ إلقرإر سليم ومن ثم فإن إلقرإر إلثاني لا يضيف جديدإ للقرإر إلأول، وبمفهوم أن مجلس إلدولة رأى أ
لى إلقرإر إلأول، فإن إذإ كان إلقرإر إلتالي يضيف شيئا هاما في إلتسبيب إنه أن نستنتج أإلمخالفة يمكن 

لا إنه بالتالي سيقضي بإلغائه لأنه لم يكن إلغرض منه أإلثاني و إلقاضي هنا كان سيبحث مشروعية إلقرإر 
 .3تصحيح قرإر إلعزل إلذي صدر على نحو غير مشروع

 إذإنه أ، فقد قرر 4737جويلية  44 أيضا مجلس إلدولة هذإ إلقضاء بعد صدور قانون  أكدكما 
ن إحتياجات إلصحة إلعامة لا ألى إصدر قرإر بمنع ترخيص بفتح صيدلية على سبيل إلمثال إستنادإ 

 44نشاء إلصيدلية في إلموقع إلمقترح، فإن هذإ إلتسبيب لا تتوإفر فيه إلشروط إلتي يتطلبها قانون إتبرر 
ن عدم إلمشروعية هنا لا يجوز تصحيحها بقيام إ  وبالتالي يكون هذإ إلقرإر غير مشروع، و  4737جويلية 

افيا للقرإر في ضوء إلشروط إلوإردة في هذإ إلقانون فيكون إلمحافظ بإصدإر قرإر لاحق يتضمن تسبيبا ك
 .4ثر رجعي وبالتالي غير مشروعأذإ 

طار ترتيب إدإري ما في إنه في حالة صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء قرإر أكما ي عتقد أيضا 
إلتسبيب كإجرإء شكلي وجوهري في إلقرإر إلإدإري إلوإجب إلتسبيب بنص إلقانون فإنه لا  إنعدإمجزإء 

نشأ  ن إلقرإر إلمذكورمر من جديد لتعيد صياغة إلقرإر إلإدإري إلملغى لأن تتدإرك إلأأيجوز للإدإرة 
ن إلقضائي ، لأبمناسبة إلنزإع و إلغامض أن تصحح تسبيبها إلناقص أنه لا يصح للإدإرة أباطلا، كما 

                                                           
 .813سابق، صمحمد عبد إللطيف، مرجع  1
 .322ص، مرجع سابق، كامل سمية 2
 .376، صسابق مرجع ،8112 ،....إلإدإرة سلطة من إلإلغاء قاضي موقف، عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد أشرف 3
 373-376ص إلمرجع نفسه، 4
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ن إلعبرة في تقدير مشروعية إلقرإر إلإدإري أذلك  سبيبو إلغامض ينزل منزلة إنعدإم إلتأإلتسبيب إلناقص 
  .1في إلوقت إلذي صدر فيه وإلحالة إلتي كان عليها وقت إتخاده

ى إلتفسير إلن هناك تطور قضائيا بدأ يظهر وإتجه نحو قبول إلتسبيب إللاحق للقرإر إستنادإ أغير 
، 4737جويلية  4إلوإرد بالفقرة إلأولى من إلمادة إلأولى من قانون  ""Sans De Laiلمصطلح إلوإسع 

بعد إعلان  قبول إلتسبيب إلذي إتخذته إلإدإرة" Le Duffباسم "حيث قرر إلمجلس في حكمه إلمعروف 
 .2إلقرإر وقبل قيام ذي إلشأن بإجرإءإت إلطعن إلقضائي

يتعلق بالأشكال إلجوهرية فإنه يبدو بأن إلاتجاه إلمعارض للتصحيح إللاحق لعيب غير أنه فيما 
إلشكل هو إلأصح، وذلك باعتبار أن جوإز إلتصحيح إللاحق بالنسبة لها يجردها من كل قيمة خاصة بها 

حقق بحسبان أنها أساسا تشكل ضمانة للمخاطبين بالقرإر وبالتالي يجب توإفرها عند إصدإر إلقرإر حتى يت
 .3إلهدف إلمنشود منها

نه وبصفة ألا في حالات إستثنائية، حيث إما إلاتجاه إلثالث فيرى عدم جوإز إلتصحيح إللاحق أ
، غير لى قاعدة عدم جوإز رجعية إلقرإرإت إلإدإريةإعامة لا يجوز إلاستيفاء إللاحق للشكل وذلك إستنادإ 

عدم جوإز إلتصحيح إللاحق ولكن في تحديد ن قيمة هذإ إلاتجاه تكمن ليس فقط في إلتأكيد على أ
 .إلاستثناء

و للأشكال ألا فيما يتعلق بالأخطاء إلمادية فقط إذ وفقا لهذإ إلاتجاه إلفقهي لا يجوز إلتصحيح إ
 . 4غير إلجوهرية

إلتسبيب  رغم ما يحققه إلتفسير إلسابق من جدل فقهي وقضائي إلا أنه في إلأخير نخلص بأن
تبليغه إلى  إلإدإري وقت قرإرهاإللاحق غير مشروع، لأنه كان يتعين على إلإدإرة أن تلتزم بتسبيب 

إلذي  رإرأسباب إلق ضده، ويتولى إلقاضي إلإدإري رقابته على مشروعية إلقرإرإلمعني، إلذي صدر 
 .5لاحقا قرإرهاأفصحت عنها إلإدإرة متخذة 

 

                                                           
 .414محمد قصري، مرجع سابق، ص 1
 .373، صسابق مرجع ،8112 ،....إلإدإرة سلطة من إلإلغاء قاضي موقفعبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،  أشرف 2
 .327صكامل سمية، مرجع سابق،  3
 .371، صإلمرجع نفسه 4
 .21بلال عماري، مرجع سابق، ص 5
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 التعويض :الثانيالفرع 

ن أما طعن فيه، فهل يجوز  إذإلغاء إلقرإرإت إلإدإرية إلى إيؤدي  كان إلقصور في إلتسبيب إذإ
ه قد أصابه جرإء إلقرإر أندبي يزعم إلمعني بالقرإر أو أيكون سببا للحكم بالتعويض عن ضرر مادي 

 إلمعيب؟

 .1إلقضاء إلإدإري إلفقه و  شكال لا بد من إستحضار موقفلمعالجة هذإ إلإ

بالسلطة من إلعيوب إلتي تستلزم  وإلانحرإفن عيوب مخالفة إلقانون ألقد إستقر إلفقه وإلقضاء على 
ن عيب عدم إلاختصاص وعيب إلشكل إلذي قد يشوب إلقرإر أإلتعويض عند تحققها، بينما إستقر على 

  . 2وضوع إلقرإريكن إلعيب مؤثرإ في ملغائه لا يصلح ليكون أساسا للتعويض مالم إلى إإلإدإري فيؤدي 

إعتبر إلفقه إلجزإئري بأن مخالفة إلشكليات إلجوهرية هي إلتي من شأنها منح إلحق في إلتعويض 
حيث يرى إلدكتور أحمد محيو بأنه عندما تكمن إللامشروعية في عيب إلشكل، وكما نعلم فان إلقاضي لا 

جوهرية، ومخالفة كهذه هل تعطي يستخلص إلنتائج بخصوص إلإلغاء إلا إذإ كانت إلأشكال إلمخالفة 
إلحق في إلتعويض؟ يمنح إلتعويض إذإ بيّن إلمدعي بأن إحترإم إلأشكال قد يؤدي بالإدإرة إلى عدم إتخاذ 

 .3إلقرإر إلضار

ن إلقضاء إلإدإري لا يجعل عيب إلشكل أفهو يرى بالنسبة للتعويض كتور عمار عوإبدي دما إلأ
ن يكون أدإرة فهو يشترط لقيام إلمسؤولية إلإدإرية في هذإ إلنطاق دإئما خطأ مرفقيا يرتب مسؤولية إلإ

و إلأساسي هو إلذي يذكر وينص إلقانون صرإحة على أإلشكل أساسيا وجوهريا، وإلشكل إلجوهري 
صدإر إلقرإر إلإدإري في إلشكل إلمطلوب فلا إكان إلشكل ثانويا، حيث تملك إلإدإرة عدم  إذإما أمرإعاته، 
 .4مسؤولية

ن هذه إلعيوب لا تكون دإئما مصدرإ أعلى  ومصركما ذهب إلقضاء إلإدإري في كل من فرنسا 
ن إلقضاء إلفرنسي يفرق بالنسبة لعيب إلشكل ألى إلحكم بالتعويض، ذلك إللمسؤولية لا تؤدي باستمرإر 

                                                           
 .833حمد إلزروإلي، مرجع سابق، صأ 1
 .486-482بن سعيد، مرجع سابق، صمحمد بن مرهون  2
 .368كامل سمية، مرجع سابق، ص 3
تحليلية ومقارنة"، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر، -تأصيليةنظرية إلمسؤولية إلإدإرية "درإسة "عوإبدي عمار،  4

 .368، صإلمرجع نفسهكامل سمية،  في:ليه إ، إلمشار 427، ص4772
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فرإد إلأ خلال بحقوق بين إلعيب إلبسيط وإلعيب إلجسيم، فإذإ كان عيب إلشكل جوهريا ويترتب عنه إلإ
عين بيحكم بالتعويض، وحتى إذإ كان إلشكل ثانويا غير مؤثر لا يحكم بالتعويض، وهو دإئما يأخذ 

 .1تصحيح إلعيب إلمذكور ما إذإ كان في وسع إلإدإرة بعد إلحكم بالإلغاء إلاعتبار

حكام مجلس إلدولة إلفرنسي في هذإ إلإطار هناك حكم، حيث قضى فيه بمساءلة إلإدإرة عن أومن 
 .2ن هذإ إلشكل أساسي وجوهري أفصل موظف دون إستشارة إلمجلس إلتأديبي على أساس 

وقد سار إلقضاء إلمصري حدو إلقضاء إلفرنسي في هذإ إلمجال، لذلك فالقضاء إلفرنسي ومثيله 
إلمصري يميز بين إلحكم بعدم مشروعية إلقرإر إلإدإري لعيب في إلشكل ويفرق بين ما إذإ كان إلشكل 

خلال عنه إلإ و جوهريا ويرتب إلحكم بالتعويض إذإ كان إلامر يتعلق بخرق لإجرإء جوهري يترتبأثانويا 
، أما إذإ كان عيب إلشكل غير ذلك ولا يؤثر على سلامة إلقرإر موضوعا كما هو إلحال 3بحقوق إلافرإد

و كان إلمعني أ، وكان بالإمكان تصحيحه لاحقا وتفادي إلشكلية إلمذكورة، 4بالنسبة لانعدإم إلتسبيب
في إلتعويض، على خلاف إلأسباب ه في هذإ إلخرق إلشكلي، فلا يرتب إلحق ئبالأمر هو إلمتسبب بخط

إلموضوعية كعيب إلسبب وإلانحرإف في إستعمال إلسلطة، حيث يرتب مسؤولية إلإدإرة بالتعويض عن 
، وقد حددت محكمة إلقضاء إلإدإري في حكمها إلحكم بإلغاء إلقرإر إلإدإري إلمشوب بعيب إلموضوع

ذإ كان كل وجه من وجوه بقولها "إ قضاء إلمصري من إلموضوعموقف إل 4723مارس  81إلصادر في 
ن يكون مصدرإ للمسؤولية وسببا ألغاءه، فإنه ليس من إلمحتم إعدم مشروعية إلقرإر كافيا بدإية لتبرير 

ن عدم إلمشروعية في إلحقيقية أبالعيب ضرر للفرد، ذلك ذ ترتب على إلقرإر إلمشوب إللحكم بالتعويض، 
ترإم إلقوإنين وإللوإئح إلتي تقوم على تنفيذها، فإذإ قامت باتخاذ ول وإجبات إلإدإرة إحأ لأن ،خطأ مصلحي

 مر بالنسبة لعيب إلشكل وإلاختصاص يتخذإ حكما  ن إلأأ، بيد ضارإ   إيجابيا   قرإر غير مشروع، أتت عملا  
لا تتقرر بمجرد ن مسؤولية إلإدإرة أذ إو لمصلحة إلإدإرة، أخر، سوإء كانت إلشكلية مؤثرة لمصلحة إلفرد آ

ما تكون مؤثرة في إومخالفته  و تبعيا  أ ن يكون جوهريا  أما إتحقيق إلضرر في جميع إلحالات، فالشكل 
لى إلحكم بإلغائه لا تنال من صحته موضوعا، إإلقرإر وغير مؤثرة، فإذإ كانت مخالفة إلشكل إلتي تؤدي 

وإلوقائع إلتي قام عليها  ن حيث إلموضوع سليما  ن إلقرإر مأللحكم بالتعويض، مادإم  فإنها لا تنتهي سببا  

                                                           
 .36محمد قصري، مرجع سابق، ص 1
  .63، صمرجع نفسهإل 2
 .63، صنفسهمرجع إل 3
 .832حمد إلزروإلي، مرجع سابق، صأ 4
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ولم  و كان في وسعها تصحيحه وفقا للأوضاع إلشكلية إلمطلوبة...أن في وسع إلإدإرة أتبرر صدوره، و 
 1مكان مرإعاته."إو كان صاحب إلشأن هو إلذي تسبب في عدم أبالنظام إلعام،  يكن هذإ إلشكل متعلقا  

لدعوى إلإلغاء دون إلتعويض وذلك  عيب في إلتسبيب قد يكون إذإ محلا  إذإ فإن إلقرإر إلذي يشوبه 
إلمصري حيث ما لم يكن معيبا بعيوب أخرى وقد أكد هذإ إلاستخلاص في حكم لمحكمة إلقضاء إلإدإري 

وإلمنصوص عليها في إلقوإنين  ن إلضمانات إلجوهرية إلتي قررها إلمشرع لضابط إلشرطةأنجدها تقرر "
ثناء أن هذه إلإحالة تمت ألى إلمعاش، على إلرغم من إحالته إك لم ترإع في حق إلمدعى عند إلسارية آنذإ

مره وهو من موظفي هيئات إلبوليس إلدإئمين أ، فلم يعرض 4711لسنة  411حكام إلقانون رقم أسريان 
ليه ولم إسوب مامه فيما هو منأبدإء دفاعه إغير إلمعنيين بمرسوم إلمجلس إلأعلى للبوليس، فلم يمكن من 

ن كان عدم مشروعية إلقرإر بذإته لا تنهض كمصدر إ  ه و أنيصدر إلمجلس قرإرإ مسببا في شأنه...، و 
، في موضوعه ذإ كان إلقرإر سليما  إلمساءلة إلإدإرة ولا يستلزم إلحكم بالتعويض لمجرد تضرر إلفرد منه 

ذإ كان إلضرر سيصيب إلفرد بناء على إلقرإر ذإته فيما لو صدر صحيحا من إلجهة إفلا ت سأل إلإدإرة 
ذإ كانت إلأفعال إلمنسوبة للمدعى تبرر إظهار ما إإلمختصة ووفقا للشكل إلمطلوب، فإن إلأمر يقتضي 

قي يجازها تلإم لا...، فإذإ كانت إلوقائع على ألى إلمعاش إإلقرإر إلصادر من مجلس إلوزرإء بإحالته 
ن إلشك نفسه لا يسمح بالقطع بإدإنته بما يوجب فصله من أمن إلشك على مسلك إلمدعى، بيد  ظلالا  

لصرإحة إلجزإء ولحرمان إلمدعي من إلضمانات  لقوإعد إلعدإلة نظرإ   ن إلمحكمة ترى تغليبا  ألا إإلخدمة، 
ن تقضي له أو ضده أإلوقائع ، وبعد موإزنة ما ينهض لصالحه من إلتي كفلها قانون نظام هيئات إلبوليس

 .2نه رتب على عدم سلامة إلقرإر موضوعيا  أبتعويض مناسب على إلدولة، فالمستفاد من هذإ إلحكم 

ساءة إستعمال إلسلطة هو ما ينهض أساسا   وإلخلاصة من ذلك كله أن عيب مخالفة إلقانون وإ 
خلافا  لعيب إلشكل أو إلاختصاص دإري معيب بهذه إلعيوب، إللمطالبة بالتعويض جرإء صدور قرإر 

إلذي لا يصلح أن يكون أساسا  للمطالبة بالتعويض وذلك في نطاق ما سبق بيانه من أن إلعيب إلثانوي أو 
إلبسيط كعيب إلشكل لا يصلح أساسا  للمطالبة بالتعويض وأما إلعيب إلجوهري وإلمؤثر له فهو ما يكون 

تسبيب من إلشكليات إلجوهرية فإن إلقرإر إلإدإري إلمعيب بسبب وبما أن إل ،عماده أساسا  لهذه إلمطالبة
عدم تسبيبه أو بسبب إلقصور في هذإ إلتسبيب لا يكون محلا للتعويض عنه إذإ ما ترتب عليه ضرر 
للفرد صاحب إلشأن إن كان محلا لدعوى إلإلغاء مالم يكن معيبا في جوإنب أ خرى، بمعنى إنه يجب إن 

                                                           
 .33-36ص ،سابقمرجع محمد قصري،  1
 .323ص ع سابق،مرج ،8112..، ف قاضي إلإلغاء من سلطة إلإدإرة.موق شرف عبد إلفتاح أبو إلمجد محمد،أ 2
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مضمونه وتكون إلمخالفة من إلجسامة بمكان بحيث إنها  أوجرإء من جوهر إلقرإر إلا أوينال عيب إلشكل 
، فإنه في هذه إلحالة يترتب عليه حق صاحب إلشأن في إلحصول 1تغير من إلقرإر في ذإته أوتؤثر عليه 

في  على إلتعويض متى توإفرت أركانه إلمقررة قانونا، وهي ركن إلخطأ بصدور قرإر إدإري مفتقدإ للتسبيب
إلحالة إلتي ي لزم إلقانون إلإدإرة فيها بتسبيب ذلك إلقرإر، وترتب على هذإ إلقرإر ضرر بصاحب إلشأن، 
وقامت علاقة إلسببية بين ذلك إلخطأ وهذإ إلضرر، ففي هذه إلحالة يحق للمضرور إلمطالبة بالتعويض 

 .2عن ذلك إلقرإر

 إنعدإمغير إلمشروعة لعيب إلشكل بما فيه  وبالتالي فإن إشكالية إلتعويض عن إلقرإرإت إلإدإرية
مر لازإل مطروحا ن إلأأحدى مظاهر إلقصور على مستوى إلحماية إلقضائية مما يعني إإلتسبيب تشكل 

لغاء إلقرإر إلإدإري إن أن نسرد مثالا للتدليل على أغنائه ويكفي إ ن يساهم إلفقه في أ، ويجب 3للنقاش
، ذلك لنفرض غلب الحالاتأفي إلوإجب إلتسبيب لتخلف شرط إلتسبيب لا يبرر إلمطالبة في إلتعويض 

صدور قرإر برفض إلترخيص بالبناء دون تسبيب وصدور حكم بإلغائه لهذإ إلسبب وقد تبين من خلال 
، ففي مثل ئق إلتعمير "تصميم إلتهيئة"ن إلبناء محرم في هاته إلمنطقة إستنادإ لوثاأمام إلقضاء أإلطعن 

هاته إلحالة حكم إلإلغاء لا يرتب أي آثار قانونية لا بالنسبة للإلغاء ولا بالنسبة للمطالبة للتعويض، ولذلك 
 .4ثار إلقانونيةحكامها إلتي تختلف عن إلأخرى في ترتيب إلأأن لكل وإقعة خصوصياتها و أيبقى 

 

 

  

                                                           
إلعقوبات إلانضباطية "درإسة مقارنة"، رسالة جزء من متطلبات نيل درجة إلتنظيم إلقانوني لتسبيب "بيدإء إبرإهيم قادر،  1

 .432، ص8112إلماجستير في إلقانون إلعام، كلية إلحقوق، جامعة إلنهرين، إلعرإق، 
 .38صالح بن محمد إلجامودي، مرجع سابق، ص 2
 .832حمد إلزروإلي، مرجع سابق، صأ 3
 .32محمد قصري، مرجع سابق، ص 4
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  :ملخص الفصل الثاني

هم معالم أ إلتسبيب إلوجوبي للقرإرإت إلإدإرية، حيث يعتبر من  ألى مبدإتعرضنا في هذإ إلفصل 
ن كانت أسياسة إلوضوح إلإدإري وإلشفافية، حيث هبت رياح إلتغيير وإلإصلاح في إلدولة إلحديثة بعد 

 إلإدإرة تصدر قرإرإت يحيط بها إلغموض وإلسرية.

( 37- 223قرإرإت إلإدإرية من خلال إلقانون )رقم وجوبي للفرنسا بمبدأ إلتسبيب إلقرت أولقد 
أما في بشأن تسبيب إلقرإرإت إلإدإرية وتحسين إلعلاقة بين إلإدإرة وإلجمهور،  4737جويلية  44بتاريخ 

نه ألا إن إلمشرع إلجزإئري لم يحذو حذو إلمشرع إلفرنسي في تقرير مبدأ إلتسبيب إلوجوبي أإلجزإئر فرغم 
إلمتعلق بالوقاية من إلفساد  14-16من إلقانون  44رة بتسبيب قرإرإتها من خلال إلمادة لزم إلإدإأ

 ومكافحته.

فرإد ى دور إلتسبيب إلوجوبي للقرإرإت إلادإرية كآلية لحماية حقوق وحريات إلأإلكما تعرضنا 
ن أذ إفرإد وحرياتهم، هميته وكذإ نطاق تطبيقه، فهو بحق من أنجع إلضمانات في حماية حقوق إلأأ و 

، كما لى إصدإرهإإلإدإرة تلتزم حين إصدإرها للقرإر بالإفصاح عن إلأسباب إلوإقعية وإلقانونية إلتي دفعتها 
يساهم في دعم مبدأ إلمشروعية من خلال إلرقابة إلإدإرية إلذإتية على قرإرإتها وأيضا إلمساهمة في فعالية 

رية، وإلحد من إلتعسف إلإدإري، كما تناولنا جزإء إلاخلال بتسبيب إلرقابة إلقضائية على إلقرإرإت إلإدإ
و أعمالها إلإلغاء أ إلإدإرية فبمخالفة إلإدإرة لأحكام إلقانون وخروجها عن سلطتها قد تستحق إلقرإرإت 

تسبيب قرإرإتها من  معد وأعمالها أ  إلبطلان وكذإ تصحيح إلقرإر وبالتالي إلتعويض عن ما ينجم من
 ضرإر.أ



 

 خاتمة
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 خاتمة:

راً هام، وقد برزت مؤخوالحريات موضوع ة الحقوق حمايالإدارية كآلية لإن موضوع تسبيب القرارات 
، حيث الحياة العملية خاصة القانونية المتاحة فيف المجالات في مختل أهميته نظراً للتطور الذي نشهده

بالحقوق والحريات المتعلقة  ارتباطهنادت به وأشارت إليه كثير من الدساتير في مختلف البلدان لمدى 
فإن القرار هو الوسيلة المعروفة للتخاطب بين هذين بالأفراد وبحكم العلاقة بين الإدارة والأشخاص 

 الأخيرين.

بعد ذلك تطورت المفاهيم ث لم يظهر إلا في القرن العشرين، يحد اصطلاحالتسبيب  اصطلاحإن 
جميعها  انصبتوكان لهذا المدلول مفاهيم متعددة عبر العصور المختلفة إلا أنها  القانونية لفكرة التسبيب،

ذا كانت التشريعات العربية المقارنة لم تتعرض لتسبيب  على فكرة تسبيب الأحكام وليست القرارات، وا 
نما تناولته باستحياءالقرارات الإدارية  ميته ن أي موضوع عابر على الرغم من أهأشأنه ش بشكل وافٍ، وا 

نما تمتد هذه الأهمية لتعم بفوائدها الجمة على الأفراد والقضاء معاً، بالإضافة إلى  ليس للإدارة فحسب وا 
لما  تسهيله على القاضي من ناحية الرقابة على مشروعية القرار، وعندما تقوم الإدارة بتسبيب قراراتها وفقاً 

 ة الوضوح في العمل الإداري.ينص عليه القانون فتلاحظ التجسيد الخاص بمبدأ الشفافي

وقد قام كل من الفقه والقضاء بوضع مفاهيم لتسبيب القرارات الإدارية كانت هذه الأخيرة متنوعة 
ه القانون وبين بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي يتطلب لكن أجمعوا على وجوب التمييزومختلفة 

أما  إلا حيث يوجبه القانون لازماً أو غير لازم التسبيب وجوب قيامه على سبب يبرره بحيث لا يكون 
 ب فيجب أن يكون صحيحاً وقائماً سواء كان التسبيب لازم أم غير لازم.السب

 لا بد من توافر شروط معينة يتعلق صفة المشروعية يكتسب التسبيبلكي  هوقد توصلنا إلى أن
 صحتهما باقي الشروط فتتعلق بعناصره وهي شروط أه الخارجية، وهي شروط صحتبشكله  بعضها

من زاوية مدى إلزاميته نجد الداخلية، كما أن التسبيب يختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها، ف
 اختياري. اً وتسبيبتسبيباً إلزامياً بنص قانوني 

مصدره قانوني والآخر قضائي، أما من حيث وقت صدوره فنجد  اً أما من حيث المصدر فتجد تسبيب
 و لاحقاً على إصداره.أقرار التسبيب القرار إما أن يكون في صلب 

الإدارة له  اعتناقبحكم  الوجوبي للقرارات الإدارية في القديمإلى أن مبدأ عدم التسبيب  ناوقد توصل
لتمسكه بهذه المبررات، فإن رواد هذا المبدأ وأنصاره دافعوا  ونظراً  يناريوتبنيه ودعماً للسرية والتعتيم الإد
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عن  في العمل على كاهل الإدارة ويعرقل مهامها ناهيك اً كبير  اً يضيف عبئعليه على أساس أن التسبيب 
 الكشف عن معلومات وجب الاحتفاظ بها سراً لاعتبارات إدارية وأخرى تمس المصلحة العامة.

يكن هناك إلزام  هي محل دراستنا فنجدها في نفس وضع فرنسا، حيث لم أما بالنسبة للجزائر والتي
يلزم الإدارة بتسبيب  اعام اً نجد نصفلا  كقاعدة عامة،لإفصاح عن أسباب اتخاذها لقرارتها على الإدارة با

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ورغم كل المبادرات التي قام بها  11قراراتها عدا نص المادة 
مجموعة ب من خلال نصوص خاصة تتعلق التسبيب إلا رف فيها بمبدأ وجوبمشرع الجزائري لكنه لم يعتال

التسبيب لم يتقرر  كون قد توصلنا إلى أن مبدأ وجوبن عليهو  ،حقوق الأفراد وحرياتهم تمسالقرارات التي 
ريقي لقيم ومبادئ مصادقة الجزائر على الميثاق الإف ومع 60/11من القانون  11المادة  إلا بموجب

لكن رغم  تحول من عدم الوجوب في التسبيب نحو وجوبه،هنا كان  2612الخدمة العامة والإدارة عام 
هذه الإلزامية التي تعتبر خطوة في صالح الحقوق والحريات إلا أنها غير كافية لأنها تعبر عن اعتراض 

 بحق ولا تقدم آلية لضمانه.

، وجود قصور تشريعي بالتسبيب الالتزامكما سجلنا من ناحية مدى كفاية النصوص التي تفرض 
تبنى المشرع  التيالقضائية  ، خلافا للأحكامدة القيمة سواء كماً أو نوعاً و ل محدلأن النصوص تظ

الإداري  التسبيب الوجوبي للقرار برز لنا أنيومن خلال ما سبق ذكره ها، تسبيبوجوب  الجزائري قاعدة 
ن الجميع أمجرد تطبيقه فإنه يدعم مبدأ المشروعية أي بهو أداة لضمان حماية الحقوق والحريات لأن 

، قانوني السائد في الدولة بمختلف قواعدهالمحكومين يكونون سواسية أمام الخضوع للنظام  اً وسواء حكام
 الشفافية والوضوح. مما يؤدي ،من التعسف الإداري ويخرج القرار من سريته وعتمته يحد أن إضافة إلى

أهمية كبيرة تنعكس على  تسبيب القرار له س مبدأ وجوبتكريلأن ونستخلص من خلال ما سبق 
سهل عملية يكما  والقانونية،المادية  مباشرة لترتيب أوضاعه عليها واطلاعهالفرد لإحاطته بأسباب القرار 

تسبيب يعد مرجعها أو الأرشيف الخاص بها، كما يساهم في التقليص اللإثبات، أما بالنسبة للإدارة فإن ا
فهو بمثابة منبه لها لكي يعتني بتصرفاتها الإدارية، أما من  ،من نسبة القرارات الخاطئة التي تصدرها

الدوافع والأسباب المؤدية إلى قاضي الإداري أثناء بحثه عن ناحية القضاء فإن التسبيب يسهل من مهمة ال
 .إصدار القرار ومدى مشروعيتها
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وعليه استهدفت الدراسة موضوع تسبيب القرارات الإدارية كآلية لحماية الحقوق والحريات من خلال  
ية، أما الثاني فخصص لمبدأ تسبيب القرارات الإدار  وجوب فصلين تم تخصيص الأول منها لمبدأ عدم

 القرارات الإدارية خدمة للحقوق والحريات وحماية لها. تسبيب وجوب

دة نتائج ساهمت في حل مشكلة الدراسة والإجابة إلى ع وتم التوصلملة من التساؤلات ج وقد أُثيرت
 .ما يلي تفصيل في ذلكوفيللبحث،  وآفاق الاقتراحات لاتها كما تم تقديم بعضعن تساؤ 

 أولًا: نتائج الدراسة: 

        من قانون  11ا بموجب المادة تقرر مبدأ وجوبية تسبيب القرارات الإدارية في الجزائر حديث -

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 60-11

 النصوص القانونية التي تفرض التسبيب. وجود قصور تشريعي بخصوص المبدأ نظرا لقلة -

سياسة الغموض والتعتيم مما يجعل الأفراد مطلعين على تسبيب القرار الإداري يخرج الإدارة من  -
أسبابه لأن هذا المبدأ عبارة عن أداة رقابة تجعلها حريصة عن إصدارها بشكل سليم وهذا ما يدل على 

 تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح الإداريين مما يسهل من عملية رقابة القاضي من ناحية مشروعيته.

شكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه  ن من التمييز بينه كإجراءبتوافر شروط التسبيب نتمك -
أما الثاني فيجب أن يكون صحيحا وقائما سواء كان  بنص،لا يكون الأول ملزما إلا بحيث على سبب 

 أو غير لازم. اً ب لازميسبتال

 ثانياً: اقتراحات الدراسة:

 التالية:الاقتراحات يها يمكن تقديم في ضوء النتائج المتحصل عل

 مع تقسيم مفصل لأنواع القرارات الخاضعة له. وضع تقنين خاص بتسبيب القرارات الإدارية -

ضرورة تحديد العناصر والأسس والقواعد التي بنى عليها التسبيب القانوني الصحيح ليكون بمثابة  -
 وجه للطعن في القرار الإداري.

مهما كانت قوة  المنشورات والتعليمات من خلال ةنشر ثقافة التسبيب وتوعية العاملين في الإدار  -
 .في القرار الإداري وأهميته سلطتها حول إلزامية التسبيب
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 ثالثاً: آفاق الدراسة:

ه الدراسة وهي اً لهذملة من المحاور لدراسات مستقبلية تكون امتدادجيمكن اقتراح آفاق للبحث في 
 كالآتي:

 .مبدأ التسبيب الوجوبي وعبئ الإثبات -

 . الحماية المتناقصة للتسبيب في الرقابة على مشروعية القرار الاداري  -

ويبقى المجال مفتوحاً أمام الباحثين لدراسة هذا الموضوع من زوايا عديدة لكونه يتعلق بالأفراد من 
ناحية حقوقهم وحرياتهم وما لذلك من دور في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن من جهة ومن جهة 

  خدمة للمجتمعات واستقرار الدول في ظل عدالة القانون.  أخرى 

 

                                           

                                                         

 

 رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله                                                   

 

 



 

 قائمة المراجع
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 قائمة المراجع باللغة العربية :اولا

 .القرآن الكريم 

 :النصوص الرسمية-أ

 :القوانين-

 :في الجزائر -

 4المؤرخ في  40-04، يعدل ويتمم القانون رقم 4440أوت  40المؤرخ في40-40:القانون رقم 
 .4440-40-40في  الصادر، 04ج.ر، العدد ، المتعلق بالتهيئة والتعمير، 4004ديسمبر 

 
  :ج.رالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 4440فيفري  44المؤرخ  44-40القانون رقم ، ،

 .4440، 40العدد 
 
 القانون الأساسي للوظيفة العموميةيتضمن  40/40/4440المؤرخ في  40-40 :الأمر رقم ،

 .4440 جويلية 40، الصادر في 00ج.ر، العدد 
 

 :في مصر -

  المتعلق بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في  4000لسنة  440القانون رقم
 .4000اوت  40مكرر، الصادر بتاريخ  40، ج.ر، العدد الإقليم المصري 

 

 :التنظيمات-

  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  4440سبتمبر  40المؤرخ في  400-40مرسوم رئاسي رقم
 .4440سبتمبر  44الصادر في ، 04ج.ر، العدد ، وتفويضات المرفق العام

 
  يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن 4000جويلية  40، المؤرخ في 00/404المرسوم ،

 .4000، لسنة 40ج.ر، العدد 
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 :الكتب-ب

الهيئة المصرية العامة  ،، دراسة مقارنةالقرار الإداري  في شكالالإجراءات والأني، الديدامو أحمد  .1
 .4004 للكتاب، القاهرة،

 تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء "دراسة أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  .2
 .4440، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مقارنة بين التشريع "

موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات أشرف عبد الفتاح أبو المجد،  .3
 .4440، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، الإدارية

موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  .4
 .4440، القاهرة، دار النهضة العربية، الإدارية "دراسة مقارنة"

 .4440ون دار نشر، سوريا، ، بد4، الطبعةعيب الشكل في القرار الإداري برهان رزيق،  .5
، الطبعة الإفراج عن المتهم في الدعوى الجزائية " دراسة مقارنة"حمد السبعاوي، أجيد خضر  .6

 .4440، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 4
، الطبعة الأولى، بدون السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليهاحمد عمر محمد،  .7

 .4440دار نشر، الرياض، 
، دار محمود للنشر والتوزيع، 4، الطبعةالدعوى الإدارية فقها وقضاءخميس السيد إسماعيل،  .8

 .4440القاهرة ،
، إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد "دراسة تحليلية للقوانين والأنظمة"رائد نعيم العشي،  .9

 .4440، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 4الطبعة
الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات  الاتجاهاتسامي الطوخي،  .11

 .4440، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، الطبعة"دراسة تطبيقية مقارنة"الإدارية 
، 4، دراسة تطبيقية مقارنة، طالرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإداريةسامي الطوخي،  .11

 .4440دائرة القضاء أبو ظبي، 
، منشأة الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوي الإلغاءسامي جمال الدين،  .12

 .4004المعارف، الإسكندرية، مصر، 
، دار الفكر 4، الطبعة النظرية العامة للقرارات الإدارية "دراسة مقارنة"سليمان محمد الطماوي،  .13

 .4000العربي، مصر، 
، شركة ناس 4، الطبعة الوسيط الاداري في موسوعة المسؤولية الإداريةشريف الطباخ،  .14

 .4440للطباعة، القاهرة، 
 .4444، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، القرار الإداري عاطف عبد الله المكاوي،  .15
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 ابن، دار الإسلاميةحكام القضائية في الشريعة تسبيب الأعبد الله بن محمد بن سعد آل خنين،  .16
 .4440فرحون، السعودية، 

، عمال القضائية في الدعوى المدنية: دراسة مقارنةتسبيب الاعلي شمران حميد الشمري،  .17
 4440، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 4الطبعة 

مطبوعات ، ديوان النظرية المسؤولية الإدارية "دراسة تأصيلية "تحليلية ومقارنة"عمار عوابدي،  .18
 .4000الجامعية، الجزائر، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4، الطبعةالقضاء الإداري "دراسة مقارنة"عمر محمد الشوبكي،  .19
 .4440عمان، 

، دار الثقافة للنشر 4، الطبعة "القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق"فهد عبد الكريم أبو العثم،  .21
 .4444والتوزيع، عمان، 

القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة السعودية "دراسة فؤاد محمد موسى عبد الكريم،  .21
 .4440، مركز البحوث، السعودية، مقارنة"

 ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بدون سنة.40، الطبعة المنجد في اللغةلويس معلوف،  .22
 .4000الإسكندرية،  ، دار المطبوعات الجامعية،القانون الإداري  ماجد راغب الحلو، .23
، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  .24

4440. 
، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الإداري الحكومي الاحترافمحمد الصيرفي،  .25

4440. 
الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  ، الكتابالقضاء الإداري محمد رفعت عبد الوهاب،  .26

 .4440الحقوقية، لبنان، 
 .4000، دار النهضة العربية، مصر، تسبيب القرارات الإداريةمحمد عبد اللطيف،  .27
، دار الهدى للطباعة والنشر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةنبيل صقر،  .28

 .4440والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
، الجزء الثالث، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، القانون الإداري جم الأحمد، ن .29

4440. 

 

 

 

 



 

- 501 - 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية-ج

 :الدكتوراه-

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، التأديب في الوظيفة العامةزهوة عبد الفتاح،  .1
 مصر، بدون سنة نشر.

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم تسبيب القرارات الإداريةسمية كامل،  .2
 .4440-4440قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

الدكتوراه ، رسالة لنيل شهادة مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائرصفيان بوفراش،  .3
في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

4440. 
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عبء الإثبات في دعوى الإلغاءعبد الرحمان بوكثير،  .4

 .4440/4440، الجزائر، 4الجزائر 

 :الماجستير-

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع من أوجه الإلغاءعيب السبب كوجه آمال يعيش تمام،  .1
 .4440القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، رسالة جزء التنظيم القانوني لتسبيب العقوبات الانضباطية "دراسة مقارنة"بيداء إبراهيم قادر،  .2
لقانون العام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، من متطلبات نيل درجة الماجستير في ا

4440. 
سلطنة الأردن،  بين دراسة مقارنة"، تسبيب القرارات الإداريةمحمد بن مرهون السعيد المعمري،  .3

 ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير مصر"، عمان،
 .4444الأردن،

، قدمت هذه الرسالة -دراسة مقارنة–تسبيب قرار تأديب الموظف العام مروان فارس المدانات،  .4
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الاسراء، 

 .4440-4440الأردن، 

 :الماستر-

، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في "الضمانات التأديبية للموظف العام"أحلام معافة،  .1
 .4440دارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قالمة، إالعلوم القانونية، منازعات 

، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة طرق مكافحة الفساد في القانون الإداري أحمد بوشناقة،  .2
د بوضياف بالمسيلة، الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، جامعة محم

4440. 
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، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص ضوابط تسبيب الحكم الجزائيإكرام قرين،  .3
 .4440قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

ر في الحقوق، ، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستتسبيب القرارات الإداريةبلال عماري،  .4
 .4440-4440تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 

، مذكرة مقدمة ضمن مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية " الوظيفة العامة"مهدي بوفرح،  .5
داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إمتطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص تنظيم 

 .4440عربي تبسي، تبسة، ال
، مذكرة مكملة من ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامةوسام عقون،  .6

داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، إمتطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 
 .4440جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

يل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص علوم ، مذكرة لنتسبيب الحكم الجزائيوليد شرفة،  .7
 .4440جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 :البحوث المتخصصة-

، البحوث تسبيب القرارات الإداريةصالح بن صالح محمد الجامودي، المساعد  المستشار .1
 .4440عمان، محكمة القضاء الإداري، سلطنة إصدار القانونية، 

 :المقالات-د

، "تعليل القرارات الادارية: بين الحماية القضائية المتناقضة والاهمية المتزايدة"أحمد الزروالي،  .1
مجلة الفقه والقانون، العدد السادس عشر، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، فيفري 

4440. 
، مجلة وتطبيقاتها في القانون السوداني"" تسبيب القرارات الإدارية آدم أبو القاسم أحمد إسحاق،  .2

 .4440تأصيل العلوم، العدد الحادي عشر، جامعة القرآن وتأصيل العلوم، السودان، أكتوبر 
، مجلة دراسات قانونية وسياسية، العدد "إشكالية توقيع الجزاء في مجال التأمين"ارزيل الكاهنة،  .3

 .4440الأول، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، ماي 
، -دراسة مقارنة–"مشروعية سلطة الإدارة على تقييد الحريات العامة" اتم فارس الطعان، ح .4

، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العراق، 44مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 
4440. 

مجلة ، ي""تسبيب القرارات الإدارية بين الفعالية وغياب النص القانونحمد محمد إبزيم، أخالد  .5
، النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، ليبيا، العدد السادس والعشرون، الجامعي
4440. 
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"أهمية الزامية تعليل القرارات الإدارية في بلورة المفهوم الجديد للسلطة ومدى خديجة حيزوني،  .6
لإدارة المحلية والتنمية، ، المجلة المغربية لفعالية تلك الإلزامية في استيعاب ثقافة هذا المفهوم"

 .4440، أكتوبر المغرب، 04-04عدد مزدوج 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، تسبيب القرارات الإدارية '' دراسة مقارنة''سعد علي البشير،  .7

 .4440العدد السابع والعشرون، جامعة الجلفة، الجزائر، جوان 
علوم الشريعة –، مجلة دراسات القرار الإداري""عيب الشكل واثره في صفاء محمود السويلميين،  .8

 .4440، الملحق الأول، الأردن، 04، المجلد-والقانون 
، مجلة العلوم الإنسانية، ، "تسبيب الأحكام الجزائية أو الضمان ضد التعسف"عبد السلام بغانة .9

 .4440، الجزائر، جوان 4العدد الواحد والأربعون، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
"الرقابة القضائية على سلطات الإدارة في مجال حماية الحقوق والحريات ى هواري، ليل .11

حمد زبانة، غليزان، جوان أ، مجلة القانون، العدد الثالث، معهد الحقوق المركز الجامعي الأساسية"
4444. 

، مجلة الحقوق للبحوث القانونية "السرية في أعمال السلطة التنفيذية"ماجد راغب الحلو،  .11
 .4000 ،مصرمطبعة جامعة الاسكندرية،  العدد الأول، ،قتصاديةالا

 13-11"إلزام الإدارة المغربية بتعليل قراراتها الإدارية على ضوء قانون رقمعرج، محمد الأ .12
الناشر ، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد السادس، بشأن إلزام الإدارات العمومية بالتعليل"

 .4444، المغرب، الحسين بلحساني
بشأن إلزام الإدارات العمومية  1/13تعليل القرارات الإدارية على ضوء القانون محمد الأعرج،  .13

)م.م.إ.م.ت( سلسلة مواضيع  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
 .4444، 00الساعة، عدد 

قوق والحريات من خلال تعليل القرارات من القانوني والقضائي ضمانة للح"الأمحمد بوكطب،  .14
مكتبة دار سلسلة دفاتر إدارية، العدد الخامس، -، منشورات مجلة دفاتر قانونية"الإدارية المغربية 

 .4440، الرباط، السلام
، مجلة "تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة"محمد قصري،  .15
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 :ملخصال
عدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية الا اذا نص القانون على خلاف ذلك" هو الاصل السائد كان المبدأ التقليدي "

يتعلق بسير النشاط الإداري وفاعليته ومنها ما لى العديد من المبررات منها ما إوذلك استنادا في معظم النظم القانونية 
الأخذ ن هذه التبريرات لم يعد من الممكن أد باعتبار لنقل هذا المبدأ ولكن سرعان ما تعرض، يتعلق بمفهوم القرار الإداري 

ضرار لى الإإن التطبيق الفعلي لهذا المبدأ يؤدي ألى إالإداري، بالإضافة بها في الدولة الحديثة التي تعتمد سياسة الوضوح 
مبدأ "و المعاصر أثمرت بظهور الاتجاه الحديث أرية ذج مر الذي عجل بحصول تغييراتالأبحقوق وحريات الافراد، 

هم الوسائل التي تضمن تحقيق الوضوح أ من مبدأ الشفافية ومن  ذ يعتبر جزءاإ، التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية"
وذلك لدوره الكبير  في منظومتها القانونية ا  عام ألتكريسه وجعله مبد وخاصة المتقدمة الإداري، حيث ذهبت العديد من الدول

ن الجزائر لم تتبناه في منظومتها ألا إالمبدأ  في حماية حقوق وحريات الافراد، ورغم الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا
 القانونية لكنها اكتفت فقط بإلزام التسبيب في بعض النصوص الخاصة.

 ائج وكذا مدى تكريسهما.تناولت هذه الدراسة كلا المبدأين من حيث المبررات والمضمون والنت
Résumé : 
     C'était à L'origine dans la majorité des systèmes juridiques, le principe tradionnel 
"Principe de la non obligation des justifications des décisions administratives, sauf s'il Ya eu 
un texte juridique dans ce sens" et cela un vu plusieurs arguments qui dépendent d'une part 
de la gestion de l'activité administrative et son efficacité, et d'autre part de la nation de la 
décision administrative. 
     Ce principe a été l'objet de multiples attaques critiques vu que ces justification n'a pas 
été pas prises en considération dans les pays récents où il Ya la politique de la 
transparence administrative. 
     Et Ajoutant que l'application réelle de ce principe engendre la nuisance des droits et des 
libertés des individus, ce qui a introduit rapidement des changements radicales dans 
lesquels a apparu le principe récent "principe de la justification obligatoire des décisions 
administratives", qui fait partie de la transparence et parmi les moyens qui assurent la 
réalisation de la clarté administrative, On trouve que la majorité des pays surtout les pays 
développés a appliqué ce nouveau principe dans le système juridique vu son grand rôle 
dans la protection des droits et des libertés des individus, et malgré la grande importance de 
ce principe, L'Algérie l'a laissé à la marge dans son système juridique sauf que dans 
quelques textes juridiques. 
    Cette étude s'appuie sur les deux principes de point de vue : les arguments (les 
justifications), le contenu et les résultats obtenus.     


